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للنشر والتوزيع وطلبات النسخ:

تُسهِم الجمعية العلمية القضائية السعودية في إثراء ونشر البحوث 
والدراسات القضائية، ولا يلزم أن تكون كافة الآراء الواردة في هذه 

الجهود المشكورة من الباحثين معبرة عن رأي الجمعية.
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فهرس الموضوعات

ةيعملجا ةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمد لله وحده، والصلاة والســـام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه وســـلم. فتهدف الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء( 
دوماً إلى المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من 
الجوانب العلمية والعملية، وتقديم البحوث والدراسات التي تجلِّيِّ تميُّز القضاء 
الإسلامي وأصوله وقواعده وتطبيقاته، وإبراز جوانب العدالة فيه، والإجابة عما 
يُثار حوله من شـــبهات، وتســـعى إلى التنســـيق بين المتخصصين -من القضاة 
والمحامين والباحثين في الشـــؤون العلمية القضائية-، ومد الجسور بينهم وبين 

الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.
يتناول هذا الكتاب موضوع بيع الوحدات العقارية على الخارطة، من خلال 
دراسة مفهومه ونشـــأته وأحكامه في الفقه الإسلامي، وبيان تنظيمه في نظام بيع 
وتأجـــر مشروعات عقارية على الخارطة، مـــع التعريف بالأنظمة ذات العلاقة 

وشروط هذا النوع من البيوع.
ويعرض الكتاب أحكام بيع الوحـــدات العقارية على الخارطة في مراحلها 
المختلفة، سواء بعد الإنشاء أو قبله أو أثناءه، مع بيان الشروط العامة والخاصة 
المنظمة له، وما يترتب عليه من آثار ونزاعات، كاختلاف المواصفات والعيوب 
الإنشائية، والتأخر في التسليم، وإفلاس البائع وتعثر المشروع، وتعثر المشتري 

في السداد.
كما يتناول الكتاب النزاعات القضائية المتعلقة ببيع الوحدات العقارية على 
الخارطة، والجهة المختصـــة بنظرها، مع عرض نماذج من التطبيقات القضائية 
وتحليلهـــا، بما يجمع بين التأصيل الفقهي والتنظيم النظامي والتطبيق القضائي في 

هذا المجال.
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والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصـــل مع جميـــع الجهـــات والمتخصصـــن الراغبين بتقديم الدراســـات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشُرف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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ريقدتور كش 

شكر وتقدير

][
الحمـــد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبتوفيقه تُنال الغايات، وبتيســـره 
يُنجـــز العمل وتُـــدرك الثمرات، وبعد هذا الجُهد، كان مـــن تمام الفضْل وخُلُق 
الوفاء أن أُسطّر كلمات شكر وعرفان لمن كان لهم بعد الله يدٌ ومعروفٌ وأثرٌ في 
إتمـــام هذا البحث، فإنّ مما لا شـــك فيه أنّ صاحـــب الفضل لا بُدَّ أن يُُجازى على 

فضله، وصاحبَ الإحسان لزامًا أن يُذكر إحسانُه.
فأول الشكر وآخره، وظاهرُه وباطنهُ لله وحدَه لا شريك له، فله الحمد كله.

ثـــمَّ لوالديَّ الكريمين اللَّذَيْن ربياني صغـــرًا، وبذلا لي أَنْفَس ما عندهما، فما 
البحثُ وصاحبه إلا ثمرةٌ من ثمارهما، فأسأل اللهَ أن يُعْظم أجرهما، ويرفع ذكرهما، 

ويرزقني، القيام بحقّهما، ويغفر لوالدي، ويحفظ والدتي.
ه بوافر الشـــكر والامتنان لزوجتي الكريمة على ما بذلته من معونة،  كما أتوجَّ
ةِ  لِها انشـــغالي طوالَ مدَّ تني به من دعوات، وتحمُّ ومـــا أبدته من صـــر، وما خصَّ

إعداد هذا البحث، فجزاها الله عنيّ خير الجزاء، وكتب لها الأجر والمثوبة.
وممَّن لا يُنســـى فضلُه، ولا يُنكر معروفه، أستاذي الشيخِ الدكتورِ/ يوسف 
بن عتيق بن مســـفر الدوسري، الذي قامَ بالإشراف على هذا البحث، ومدَّ لي يد 
العون، بالتوجيهات الســـديدة، والآراء الموفقة، والنصائح القيمة، حتى خرج 
د خطـــاه، وأعانه  هـــذا البحـــث بأفضـــل حلَّة، فغفـــر الله لـــه ولوالديه، وســـدَّ

وأمده بالتوفيق.
ولا يفوتنـــي أنْ أرفع شـــكري وتقديري إلى جامعة الإمام محمد بن ســـعود 
الإســـاميَّة ممثَّلَةً بــــالمعهد العالي للقضاء، وعلى رأسه أصحاب الفضيلة أعضاء 
هيئة التدريس، الذين نهلْتُ من علمهم، واســـتفدتُ من توجيههم، فجزاهم الله 

عنيّ وعن طلبة العلم خير الجزاء.
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وأختم بشـــكرٍ موصولٍ لكلِّ مَن أسدى إليَّ نصيحةً، أو دلَّني على مسألة، أو 
نبّهني إلى ملحوظة، فلكلٍّ منهم في عنقي يدٌ لا تُنسى، ودعوةٌ لا تنقطع.

دٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله التوفيق، وصلَّىَّ الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّ
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المقدمة 

المقدمة

][
الحمد لله الـــذي شرع البيع وأحكَمَ العقود، وأمر بالوفاء بها فقال: ﴿ژ 
ر مِن أكْل أمـــوال الناس بالباطل فقال: ﴿ڱ  ژ ڑ ڑ ک﴾1، وحـــذَّ
ڱ ڱ ں ں﴾2، والصلاة والسلام على النبي الأميّ، الذي 

جاء مبيِّناً لهذا الدين، وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ا بعد: أمَّ

فـــإنَّ المعاملات المالية من أبواب الشريعة التـــي تتجدّد صورها، وتتطوّر 
أنظمتها، تبعًا لحاجة الناس وتوسّـــع نشـــاطاتهم، ومن أبـــرز صور المعاملات 
ة على الخارطة، وهو من البيوع المســـتحدثة  المعـــاصرة: بيع الوحدات العقاريَّ
التي تجمع بين مصالح المتعاقدين، لكنهّا في ذات الوقت تثير تســـاؤلاتٍ فقهيةً 
ونظاميـــةً تتعلـــق بصحة العقـــد، وتكييفه، وصوره، وضـــان الحقوق، والآثار 

المترتّبة على النزاع في الصفات أو التأخير في التسليم.
وقد أشـــار شيخ الإســـام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى عند حديثه عن 
المعامـــات المحدثة، فقال: »الأصل في المعاملات الجواز، ولا يُمنع منها إلَّاَّ 
مـــا دلّ الدليل على تحريمه«3، وما ذكره ابـــن القيم رحمه الله: »الأصل في العقود 
والشروط الصحة، ولا يْحرُم منها ويُبطل إلَّاَّ ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله«4، 
وهـــذا يدلّ عـــى أنّ الشرع راعى مصلحـــة الناس ما لم تخالـــف أصوله العامّة 

وقواعده الثابتة.

	المائدة: 1. 	البقرة: 1.188 2
انظـــــر: فتـــــاوى شـــــيخ الإســـــام، ط: مجمـــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المصحـــــف،  	3

1425هـ، )17/29(.
إعلام الموقعين، ط: دار الكتب العلمية، )306/3(. 	4



10

فهرس الموضوعات

وقد جاء هذا البحث ليســـلّط الضوء على هـــذا النوع من البيوع، من خلال 
دراســـة فقهية مقارنة بالنظام الســـعودي، تجمع بين التأصيـــل الفقهي والتقعيد 
النظامي، مع تحليل بعض التطبيقات القضائية ذات الصلة؛ ليتبيّّن من خلالها ما 
لهذا البيع من ضوابط وشروط، وما عليه من آثار عند الإخلال أو النزاع، سعيًا 
ة المعـــاصرة بما يحقق  لخدمـــة الباحثين، ومســـاهمة في ضبط الممارســـة العقاريَّ

المصلحة ويمنع التنازع.
سائلًًا المولى عز وجل أن يوفقني للصواب، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه.

وكتبه:
إبراهيم بن عبد الله بن محمد المطوع

1446/11/12هـ
Ibra363.to@gmail.com
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المقدمة 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تتضح أهمية الموضوع وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية:
ة على الخارطة في الأســـواق  - الانتشـــار الواســـع لبيع الوحـــدات العقاريَّ

ة المعاصرة، مما يستدعي بيان الأحكام الفقهية والنظامية المتعلقة به. العقاريَّ
- حاجة المســـتثمرين والمشـــرين لمعرفة الحكم الفقهي والنظامي لهذا 

النوع من البيوع؛ حمايةً لحقوقهم وتفاديًا للنزاعات.
- تعـــدد صور البيـــع على الخارطة وتنوع أطرافـــه يجعله محلَّ خلاف فقهي 

يستدعي دراسته وبيان أحكامه.
- أنَّ دراسة أحكام البيع على الخارطة دراسةً فقهيةً مقارنةً بالنظام السعودي 

لم تنل حظَّها من البحث المعاصر.

مشكلة البحث:

تظهر مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:
- ما مفهوم البيع على الخارطة؟

- ما أحكام البيع على الخارطة فقهًا ونظامًا؟
- ما أثر اختلاف المبيع عن الموصوف في ثبوت خيار الرؤية؟

- ما هي أبرز التطبيقات القضائية ذات العلاقة؟

أهداف البحث:

يمكن أن نبيّّن أهداف البحث في النقاط الآتية:
- بيان مفهوم البيع على الخارطة.

- بيان أبرز أحكام البيع على الخارطة فقهًا ونظامًا.
- بيان الأثر الفقهي والنظامي لاختلاف المبيع عن الموصوف.

- تحليل بعض التطبيقات القضائية.
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الدراسات السابقة:

بعـــد البحث في فهارس الرســـائل العلمية، والمكتبـــات العلمية، وقواعد 
البيانات الرقمية، وسؤال المختصين، لم أجد دراسةً عنيت بهذا الموضوع تجمع 
بين الفقه والنظام السعودي، وما وجدت سوى دراسات متخصصة في الفقه أو 

النظام، وبيانها كما يلي:

ة على الخارطة: دراســـة فقهية[، للدكتور عياد  أولًًا: ]بيع الوحدات العقاريَّ
بن عســـاف العنزي، بحث في منشـــور في مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، 

1442هـ، وعند مقارنتها بعنوان بحثي تبيَّنَّ لي أهمّ الفروق:

- أنّ هذه الدراســـة عنيت بالدراسة الفقهية فقط ولم تتناول مسائل النظام، 
بينما دراستي هي مقارنة بين الفقه والنظام.

- أنّ هذه الدراســـة اقتـــرت على حكم البيع وبيان صـــور عدّة منه، بينما 
دراستي تناولت مسائل أخرى غير الصور، واعتنت بالتطبيقات القضائية.

ثانيًا: ]حماية حقوق المشـــري في البيع على الخارطة في النظام السعودي[، 
للباحث حمدان بن درويش الغامدي، بحث منشـــور في مجلة الشريعة والقانون، 

جامعة الأزهر، 2024م، وعند مقارنتها بعنوان بحثي تبيّّن لي أهمّ الفروق:

- أنّ هذه الدراســـة اختصت بالدراسة النظامية، ولم تراعِ الجانب الفقهي، 
. بخلاف دراستي التي تناولت الجانبين معًا الفقهيَّ والنظاميَّ

- أنّ هذه الدراسة سلّطت الضوء على الحماية الجنائية لحقوق المشتري في 
البيع على الخارطة، بينما دراســـتي أعمّ من ذلك، حيث انطلقت من حكم البيع 
على الخارطة، وذكر صوره، والنزاعات المتعلّقة به، وختمت بالتطبيقات القضائية.

ثالثًـا: ]أحـكام عقـد البيـع عىل الخريطـة[، للدكتـور: محمـد محمـد القطـب 
مسـعد، بحـث منشـور مـن جامعة المنصورة، وعنـد مقارنتها بعنـوان بحثي تبيّّن 

لي أهمّ الفروق:
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المقدمة 

- أنّ هذه الدراســـة اختصت بالدراسة النظامية، ولم تراعِ الجانب الفقهي، 
. بخلاف دراستي التي تناولت الجانبين معًا الفقهيَّ والنظاميَّ

- أنّ هذه الدراسة سلطت الضوء على خصائص البيع على الخارطة، وآثاره 
تْ إلى ذكر  من حيثُ التزاماتُ أطرافه، بينما دراســـتي أشمل من ذلك؛ حيث تَعَدَّ

صور البيع، وذكر أبرز النزاعات الناشئة عن العقد، وأبرز التطبيقات.
ا دراسة فقهية مقارنة بالنظام  ويمكن أن أبرز تميز دراســـتي عن غيرها في أنَّهَّ
ا تشمل التطبيقات  السعودي، تجمع بين التأصيل الفقهي والتقعيد النظامي، كما أنَّهَّ

القضائية، وبهذا تتكامل الصورة بشكل تام.

منهج البحث:

اتَّبعت في هذا البحث منهج قسم الفقه المقارن المعتمد، وستكون إجراءات 
البحث على النحْو التالي:

1- تصوير المسألة تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها.
2- إذا كانت المســـألة من مواضع الاتّفاق فيذكر حكمها بدليله، مع توثيق 

الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي:

أ. تحرير محلّ الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة على خلاف، وبعضها 
على اتفاق.

ب. ذكر الأقوال في المســـألة، ومَن قال بها، ويكون عرض الخلاف حسب 
الاتجاهات الفقهية، مع تجنبّ ذكر الأقوال الشاذة.

ج. الاقتصـــار على المذاهـــب الفقهية المعتبرة، مع العنايـــة بذكر ما يتيسر 
الوقوف عليه من أقوال الســـلف الصالح، وإذا لم يتمَّ الوقوف على المســـألة في 

مذهبٍ ما فيسلك فيها بمسلك التخريج.
د. توثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة.
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هـ. اســـتقصاء أدلـــة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكـــر ما يرد عليها من 
مناقشات، وما يجاب به عنها إن أمكن، ويكون ذلك بعد ذكر الدليل مباشرة.

و. الترجيـــح مـــع بيـــان ســـببه، وذكر ثمـــرة الخلاف إن وجـــدت، وذكر 
سبب الخلاف.

4- الاعتماد على أمهات كتب المصادر الأصلية إنْ وجدْتُ فيها ما يغني عن 
غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث وتجنبّ الاستطراد.
6- العناية بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

7- كتابـــة الآيـــات وَفْق الرســـم العثماني مضبوطًـــا بالشـــكل، وتوثيقها، 
وبيان سورها.

8- تخريـــج الأحاديث والآثـــار من مصادرها المعتمـــدة، مع ذكر الكتاب 
والباب، ثم الجزء والصفحة ورقم الحديث أو الأثر إن كان موجودًا في المصدر، 
فـــإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما اكْتُفِيَ بتخريجه منهما، وإن 
ج من مصادره التي يتمّ الوقوف عليه فيها، مع  لم يكن الحديث في أحدهما فيُخرَّ

التنبيه على ما وقف عليه من كلام أهل العلم عليه تصحيحًا أو تضعيفًا.
9- التعريف بالمصطلحـــات من كتب الفنّ الذي يتبعه المصطلح، أو من 

كتب المصطلحات المعتمدة.
10- توثيـــق المعاني من معاجم اللغة المعتمـــدة، وتكون الإحالة بالمادة 

والجزء والصفحة.
11- العنايـــة بقواعد اللغة العربية، والإمـــاء، وعلامات الترقيم، ومنها: 
علامات التنصيـــص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار، ونصوص 

العلماء، وتُُميز العلامات؛ فيكون لكلٍّ منها علامته الخاصة.
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المقدمة 

12- ترجمة الأعلام غير المشـــهورين بإيجاز، وذلك في أول موضع يرد فيه 
ذكر العلم، وتُضمن الترجمة )اســـم العلم، ونســـبه، وتاريـــخ وفاته، والمذهب 

الفقهي، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته الأصيلة(.
13- إذا ورد في البحـــث ذكـــر أماكـــن، أو قبائل، أو فرق، أو أشـــعار، أو 
مصطلحـــات، أو غير ذلـــك، توضع له ترجمة خاصـــة، إن كان لها من العدد ما 

يستدعي ذلك.
14- تُضمن الخاتمةُ أبرزَ النتائج والتوصيات، التي تُعطي فكرة واضحة عمّّا 

يتضمّنه البحث.
15- إتْباع الرسالة والبحث التكميلي بالفهارس الآتية:

أ- فهرس الآيات.
ب- فهرس الأحاديث.

ج- فهرس الآثار.
د- فهرس الأعلام المُترجم لهم.
هـ- فهرس المصادر والمراجع.

و- فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

تتكوّن خطة البحث من: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.
وهي على النحْو التالي:

المقدّمة:

وتشتمل على: الاســـتفتاح، وأهمية الموضوع وأســـباب اختياره، ومشكلة 
البحث، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
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التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

مفرداته.	- باعتبار  البحث  بعنوان  التعريف  الأول:  المطلب 
المطلـــب الثاني: التعريف بعنوان البحث باعتبار تركيبه.	-
الخارطة.	- البيع على  نشأة عقد  الثالث:  المطلب 
بالموضوع.	- العلاقة  الأنظمة ذات  الرابع:  المطلب 

ة على الخارطة: الفصل الأول: بيع الوحدات العقاريَّ

وفيه مبحثان:

ة على الخارطة في الفقه: المبحث الأول: بيع الوحدات العقاريَّ

وفيه ثلاثة مطالب:

ة على الخارطة بعد الإنشاء.	- المطلب الأول: بيع الوحدات العقاريَّ
ة على الخارطة قبل الإنشاء.	- المطلب الثاني: بيع الوحدات العقاريَّ
ة على الخارطة أثناء الإنشاء 	- المطلب الثالث: بيع الوحدات العقاريَّ

اكتمالها. وقبل 

ة على الخارطة في النظام: المبحث الثاني: بيع الوحدات العقاريَّ

وفيه مطلبان:

ة على الخارطة في 	- المطلـــب الأول: مفهوم بيع الوحـــدات العقاريَّ
النظام.

ــة علــى الخارطــة 	- المطلــب الثانــي: شــروط بيــع الوحــدات العقاريَّ
النظام: في 
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المقدمة 

وفيه فرعان:

العامّة.	- الشروط  الفرع الأول: 
الخاصّة.	- الشروط  الثاني:  الفرع 

ة على  الفصـــل الثاني: النزاعـــات القضائية المتعلقة ببيع الوحـــدات العقاريَّ
الخارطة:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: النزاعات التي سببها البائع:

وفيه أربعة مطالب:

الإنشائيِّة.	- المواصفات والعيوب  المطلب الأول: الاختلاف في 
التسليم.	- في  التأخر  الثاني:  المطلب 
البائع.	- إفلاس  الثالث:  المطلب 
المشروع.	- تعثر  الرابع:  المطلب 

المبحث الثاني: النزاعات التي سببها المشتري:

وفيه مطلب واحد:

السداد.	- تعثر  المطلب الأول: 

الفصل الثالث: تطبيقات قضائية:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الجهة المختصّة بنظر النزاع في البيع على الخارطة.
المبحث الثاني: التطبيقات القضائية:
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وفيه مطلبان:

القضائي الأول:	- التطبيق  الأول:  المطلب 
وفيه فرعان:

القضائي.	- التطبيق  الأول:  الفرع 
القضائي.	- التطبيق  تحليل  الثاني:  الفرع 

الثاني:	- القضائي  التطبيق  الثاني:  المطلب 
وفيه فرعان:

القضائي.	- التطبيق  الأول:  الفرع 
القضائي.	- التطبيق  تحليل  الثاني:  الفرع 
الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس:

وتشتمل على ما يأتي:
1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
3- فهرس الأعلام.

4- فهرس المصادر والمراجع.
5- فهرس الموضوعات.

والله الموفّق والهادي، وصلَّىَّ الله وسلَّم على نبيِّنا محمّد.



التمهيد
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بعنوان البحث باعتبار مفرداته.
المطلب الثاني: التعريف بعنوان البحث باعتبار تركيبه.

المطلب الثالث: نشأة عقد البيع على الخارطة.
المطلب الرابع: الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع.



20

فهرس الموضوعات

التمهيد

][
ة على الخارطة، وتطبيقاتها  ا كان البحثُ لبيان أحكام بيع الوحدات العقاريَّ لَمَّ
القضائيَّـــة؛ تحتَّم عليَّ قبل البدء أنْ أبـــِّن المصطلحات المتعلّقة بعنوان البحث، 
وكيفيّة نشأة العقد، والأنظمة المتعلّقة به، بأربعة مباحث أتناولها بعون الله تعالى.
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المطلب الأول

التعريف بعنوان البحث باعتبار مفرداته

][
أولًًا: تعريف البيع:

البيع لغةً: مصدر من الفعـــل باع، يقال: باع الشيء يبيعه بيعًا، والشيء مَبيِعٌ 
ومَبْيُوعٌ، وباع الشيء: اشتراه، فهو من الأضداد، والابتياع الاشتراء.

والبيع: مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواءٌ كانت في مالٍ أو غيره، وقيل: 
البيع هـــو: إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء: إعطـــاء الثمن وأخذ المثمن، 

ويقال للبيع: الشراء، وللشراء البيع.
والأصـــل في البيع: مبادلة مـــالٍ بمالٍ، ويطلق على العقد مجازًا؛ لأنَّه ســـبب 

التمليك والتملك1.

ف البيـــع بتعريفات متقاربة، وســـأورد تعريفًا في كلِّ  البيـــع اصطلاحًا: عُرِّ
مذهب:

الحنفية: بأنَّه مبادلة مالٍ بمالٍ، بالتراضي2.
المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّة.

قوله: )على غير منافـــع( أخرج به الإجارة والكراء، وقوله: )ولا متعة لذّة( 
أخرج به النكاح؛ لأنَّه عقد معاوضة على متعة لذّة3.

انظر: مادة »بيع« في لســـان العرب، لابن منظـــور، )8/23(، المصباح المنير، للفيومي،  	1
ص: 69، مختـــار الصحاح، للـــرازي، ص: 43، المفردات في غريـــب القرآن الكريم، 

للراغب الأصفهاني، ص: 155.
اللباب في شرح الكتاب، للقدوري، )2/ 3(. 	2
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )2/3(. 	3
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الشـــافعية: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عـــن أو منفعة على التأبيد لا على 

وجه القربة1.

الحنابلة: مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملُّكًا2.

ثانيًا: تعريف الوحدات:

الوحـــدات لغةً: جمع وحدة: قال ابن فارس3: »الواو والحاء والدال: أصل 

واحـــد يدلّ على الانفراد، من ذلك الوحدة. وهو واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم 

مثله، قال:

الذي العــــــــرب  واحــــــــد  يــــــــا 

نظــــــــر لــــــــه  الأنــــــــام  في  مــــــــا 

ولقيت القومَ مَوْحَدَ مَوْحَدَ. ولقيتُه وحدَه. ولا يضاف إلَّاَّ في قولهم: نســـيج 

وحده، والواحد: المنفرد«4.

الوحدات اصطلاحًا: هي بحســـب ما تُضاف إليـــه، فهي الواحد إذا كانت 

اد أشياء إذا كانت جمعًا، وإذا أضيفت إلى العقار فهي: أجزاء مفرزة  مفردةً، أو اِّتِّح

ومحددة من عقار أو مشروع عقاري، تخصص للاستعمال السكني أو التجاري أو 

حاشية قليوبي، لأحمد القليوبي، )2/191(. 	1
المغني، لابن قدامة، )5/6(. 	2

، المعروف  هـــو أبو الحســـن، أحمد بن فارس بن زكريا بـــن محمد بن حبيـــب القَزْوِيْنيُِّ 	3
بالرازي، الإمام العلامة، اللغوي، المحدّث، كان رأسًـــا في الأدب، وكان شـــافعيًّا، ثمَّ 
انتقل لمذهب مالك، ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين، وله أشعار، صاحب كتاب 
»المجمل«، و»مقاييس اللغة«، وغيرها، توفي ســـنة 395هـ. انظر: ســـر أعلام النبلاء 

للذهبي )103/17(، معجم المؤلفين لكحالة )223/1(.
معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )6/91(. 	4
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غيره، وتكـــون قابلة للتصرف فيها اســـتقلًًالا بالبيع أو الإيجـــار، دون الأجزاء 
المشتركة التابعة لها1.

ثالثًا: تعريف العقار:

جُل، والجمع العَقارات. يقال ليس له دارٌ ولا  العقار لغةً: قيل هو: ضَيعة الرَّ
عَقارٌ. قال ابن الأعرابّي: العَقار هو المتاع المَصُون، ورجلٌ مُعْقِر: كثير المتاع2، 
ياع، والنخل. ويقال: في البيت عقار حســـن، أي: متاع  والعقـــار: الأرض والضِّ
وأداة3، والعقـــار: المنزل، والضيعة؛ يقال: ما له دار ولا عقار. وخصَّ بعضُهم 
ة من بـــن المال: عقار4، والعقار: كلُّ مِلْك  بالعقـــار النخلَ، يقال للنخل خاصَّ

ثابت له أصل؛ كالدار، والنخل، قال بعضهم: ورُبَّما أطلق على المتاع5.
العقـــار اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريف العقار، فيما يدخل منه وما لا 

يدخل، ونورده فيما يلي:

ى العقار، وإنّما وقع الخلاف  اتفق عامة الفقهاء على دخول الأرض في مســـمَّ
ى العقار على قولين: في دخول البناء والشجر في مسمَّ

القول الأول:

أنّ العقار كلُّ ما له أصل ثابت لا يمكن نقله، ولا تحويله: كالدور والأراضي، 
ا البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلَّاَّ على وجه التبعيَّة، وهذا قول الحنفية،  أمَّ

وبه قال الحنابلة في أحد الوجهين.

انظر: المادة الأولى من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم  	1
الملكي رقم )م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ.

معجم مقاييس اللغة، )4/ 95(. 	2
مختار الصحاح، مادة »عقر«، ص: 214. 	3

لسان العرب، مادة »عقر« )4/597(. 	4

المصباح المنير، مادة »عقر« ص: 421. 	5
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قال ابن نجيم1: »صّرح مشـــايخنا في كتاب الشـــفعة بأنّ البناء والنخل من 
المنقولات، وأنَّه لا شفعة فيها إذا بيِعَا بلا عَرْصَةٍ، فإنْ بيِعَا معها وجبتْ تبعًا«2.
جاء في مطالب أولي النهى: ظاهر كلام أئمّة المذهب، بل صريحه أنّ العقار 
هـــو الأرض فقط، وأنّ الغراس والبناء ليس بعقـــار، وظاهر كلام أهل اللغة أو 

صريحه أنّّهما من العقار3.

القول الثاني:

ى العقار، وهذا قول المالكية والشافعية4،  أنّ البناء والشجر يدخلان في مسمَّ
وأحد الوجهين عند الحنابلة.

جاء في الشرح الكبـــر للدردير5: وقبض العقار: وهو الأرض، وما اتّصل 
بها من بناء وشجر6.

جـــاء في المغنـــي: البناء والغراس يبـــاع مع الأرض، فإنّه يؤخذ بالشـــفعة 
تَبَعًا للأرض7.

هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشـــهير بابن نجيم، من أهل مصر، فقيه وأصولي  	1
حنفي، كان عالِمًِا محقّقًا ومكثرًا من التصنيف، أخذ عن شرف الدين البلقيني وشـــهاب 
الدين الشلبي وغيرهما، أُجيز بالإفتاء والتدريس وانتفع به خلائق. من تصانيفه: )البحر 
الرائق في شرح كنز الدقائق(، و)شرح المنار( في الأصول. توفي ســـنة )970هـ(. انظر: 

شذرات الذهب لابن العماد )523/10(، الأعلام للزركلي )64/3(.
البحر الرائق، لابن نجيم، )7/ 198(. 	2

مطالب أولي النهى، للرحيباني، )4/ 109(. 	3
انظر: حاشية البجيرمي، )3/479(. 	4

هـــو أبو البركات، أحمد محمد العـــدوي، الأزهري الخلوتي، الشـــهير بالدردير، الإمام  	5
العلامـــة، فاضل، من فقهاء المالكية، ولد في بني عدي )بمصر( وتعلم بالأزهر، وتوفي 
بالقاهـــرة وله مؤلفات غاية في التحريـــر رزق في غالبها القبول، منها: )الشرح الكبير( 
شرح مختصر خليل، و)أقرب المســـالك لمذهب مالك(، توفي )1201هـ(. انظر: شجرة 

النور الزكية لابن سالم مخلوف )516/1(، والأعلام للزركلي )244/1(.
الشرح الكبير، للدردير، )476/3(. 	6

المغني، لابن قدامة، )439/4(. 	7
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الراجح:
بعـــد عرض الأقوال في المســـألة يتبَّيَّن لي أنّ الخلاف في المســـألة خلاف 
اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنَّ مَن يرى عدم دخول البناء والشجر 

ى العقار فهو يدخلهما على وجه التبعية، والله أعلم. في مسمَّ
رابعًا: تعريف الخارطة:

الخارطـــة لغةً: صيغة المؤنث لفاعل خرط، يقـــال: خرط المعدن: قطّعه، 
له في أشكال1، وخرطتُ الورق: حتتُّه، وهو أنْ تقبض على أعلاه  وهيّأه، وشـــكَّ
ثمَّ تُُمرَِّ يدك عليه إلى أســـفله. والخريطـــة: مثل الكيس تكون من الخِرَق والأدََم، 

ومنه خرائط كتب السلطان وعماله، والجمع خرائط2.
الخريطة اصطلاحًا: رسْـــم للكرة الأرضيَّة أو جزء منها، وتعرف بحسب ما 
تضاف إليه، فيقال: الخريطة البيانية: تمثيل البيانات الإحصائية في توزيع جغرافي 
على خريطة، الخريطة العربيّة: امتدادات الوطن العربّي، خريطة الطَّقس: خريطة 

تبيّّن عليها عناصر الطَّقس، وتساعد على استطلاع ظروف الجوِّ المقبلة3.

معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار، مادة »خ ر ط« )1/631(. 	1
لسان العرب، مادة »خرط«، )7/284(. 	2

معجم اللغة العربية المعاصرة، )1/632(. 	3
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المطلب الثاني

التعريف بعنوان البحث باعتبار تركيبه

][
ة على الخارطة اختُلِف في تســـميتها، وكذلك اختُلِف  بيع الوحدات العقاريَّ
ى:  في تعريفها، ولكن التعريفات متقاربة، واختلافها بحسب طبيعة النظام، فيسمَّ
ة على  البيـــع عـــى الخارطـــة، البيع عـــى الخريطـــة، بيـــع الوحـــدات العقاريَّ

الخارطة، وغيرها.
فيعـــرف البعض البيع على الخارطة بأنَّه: عقد يَرِد على محلٍّ لم يتمَّ إنشـــاؤُه 
بعد، بموجبه يتعهّد البائع ببناء عقار معيّّن وَفْقًا لنماذج معيّنة تحدّدها وثائق العقد، 
كما يتعهّد بنقل ملكية هذا العقار إلى المشتري وتسليمه إيّاه في مقابل ثمن نقدي 

يدفعه الأخير1.
ويؤخذ على هذا التعريف أنَّه أغفل جانب المدّة الزمنية في العقد، كما أنّه لم 
يوضّح ماهية دفع الثمن وتفاصيله القائمة على أساس تقسيط المبلغ على دفعات، 

وغيرها من الأحكام.
ف بأنّه: عقـــد معاوضة، يتملّك المشـــري بمقتضـــاه وحدة عقارية  وعُـــرِّ
بأوصاف محددة -ســـواء كانت قائمة، أو تحت الإنشـــاء، أو قبل الإنشاء، على أن 
يلتزم البائع إن لم تكن قائمة بإكمال إنشائها، أو بنائها على أرض يملكها، في مدة 
محددة- مقابلَ التزام المشتري بدفع الثمن معجلًًا، أو مؤجلًًا على أقساط معلومة 

بأوقات معلومة2.

تمليك وحدات البناء تحت الإنشـــاء والضمانات الخاصة لمشـــري الوحدات السكنية،  	1
لسمير عبد السميع الأودن، ص: 9.

انظـــر: مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، )بيع الوحدات العقارية على الخارطة، د.  	2
عياد العنزي(، العدد: 2 )1158/14(.
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وهذا تعريف دقيق، لكن يُؤخذ عليه بأنَّه طويل يمكن اختصاره.
ة على الخارطة بأنه: ويمكن تعريف بيع الوحدات العقاريَّ

عقد يتملّك المشـــري بمقتضاه عقارًا لم يكتمل بناؤه حين التعاقد، على أنْ 
ة  يلتزم البائع بتســـليم المبيع مكتمل البناء وَفْق المتَّفق عليه من مواصفاتٍ ومدَّ

زمنية، مقابل التزام المشتري بدفع الثمن معلومًا على ما اتَّفقاه.
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المطلب الثالث

نشأة عقد البيع على الخارطة

][
في المـــاضي القريـــب كان النظام الغالب في مجال البنـــاء هو نظام المقاولة؛ 
حيث يلجأ مَن يرغب في الســـكن، ويمتلك أرضًا خالية، إلى التعاقد مع مقاول 
يتـــولَّىَّ تنفيذ عملية البناء، معتمـــدًا على خبرته الفنية في التشـــييد دون أن يكون 
خاضعًا لتوجيهات أو أوامر مباشرة من صاحب الأرض، ومع تطوّر هذا النظام 
بدأ المقاولون لا يكتفون بتقديم العمل فقط، بل أصبحوا يوفرون المواد اللازمة 
للبنـــاء أيضًا؛ ممَّا أدّى إلى خلاف فقهي حول هذه الصورة وتغير طبيعة المقاولة، 
وهل تحوّلت إلى نوع من البيع، أم أنّ الأمر يتعلّق بنشـــوء عقد جديد مســـتقل، 
لكونـــه لا يطابق تمامًـــا لا البيع ولا المقاولة، وفي تلـــك المرحلة لم تكن فكرة 

رة1. تقديم الأرض من قبل المقاول متصوَّ
لكن مع تفاقم أزمات الإسكان وازدياد الطلب على المساكن مقابل محدودية 
ةً الأراضي المعدة للبناء- ارتفاعًا  العرض، شهدت أســـعار العقارات -وخاصَّ
كبيًرا، مماّ جعل امتلاك أرضٍ لبناء مسكنٍ خاصٍّ أمرًا بالغ الصعوبة بسبب ارتفاع 

أسعارها وندرتها.
هذا الواقع الجديد دفع إلى تغيّّر في نمط التمّلك؛ إذ لم يعد من السهل البدء 
بـــراء أرض ثم بناء منزل عليها، بل أصبح الخيار المتاح أمام معظم الناس هو 
امتلاك شـــقة ضمن مبنى ســـكني متعدد الطوابق، وَفْق نظام الملكية المشتركة، 

باعتباره حلًّاًّ عمليًّا ومقبولًًا لتوفير السكن.

انظر: عقد البيع تحت الإنشاء، لعلاء حسين علي، ص: 15. 	1



29

فهرس الموضوعات

 ���������������������������

غـــر أنّ هـــذه الحلول لم تصمد طويـــاً، إذ عاد الســـوق العقاري ليواجه 
ة مع موجات التضخّـــم التي اجتاحت العديـــد من الدول،  تحديـــات أكثر حـــدَّ
فتضاعفـــت أســـعار الأراضي ومواد البناء وتكاليف الإنشـــاء، مماّ رفع أســـعار 
الوحدات الســـكنية بشـــكل كبير، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية لكثير من 
الأفـــراد والمطورين العقاريين على حدٍّ ســـواء، ونتيجة لذلك برزت صعوبات 

ة. جديدة في حركة السوق العقاريَّ
وأمام هذه التحديات بات من الضروري البحث عن حلول مبتكرة تضمن 
اســـتمرار حركة التملـــك العقاري، باعتبار الســـكن حاجةً أساســـيةً لا يمكن 
الاســـتغناء عنها، ومن بين هـــذه الحلول برزت فكرة جديـــدة تهدف إلى تمكين 
المطوريـــن من الحصول على التمويل الـــازم لتوفير الأرض ومواد البناء، وفي 
الوقت نفســـه تتيح للمســـتهلكين امتلاك وحدات ســـكنية تتناسب مع قدرتهم 

المالية من خلال دفع الثمن بالتقسيط على مدى سنوات.
ة على الخارطة، أو ما يُعرف  ومن هذا الواقع نشأ نظام بيع الوحدات العقاريَّ
بالبيع على الخريطة، كحلٍّ عمليٍّ يســـتجيب لاحتياجات السوق العقاري في ظلّ 

التحديات الاقتصادية القائمة1.

انظـــر: أحكام عقـــد البيع على الخارطة، محمـــد محمد القطب، بحث منشـــور، جامعة  	1
المنصورة، ص: 13.
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المطلب الرابع

الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع

][
ة على الخارطة مـــن العقود المعاصرة التي  لمـــا كان بيع الوحدات العقاريَّ
يتناول فيها البيع شـــيئًا لم يُنشأ بعد، فقد اعتنى المنظّم ببيان أحكامه ضمن جملةٍ 
مـــن القواعد التي تفرّقت في مواضع متعدّدة، فورد بعضها في ســـياقٍ عامٍّ يُعنى 
بالأصول الكلية للعقود والالتزامات والصفات المعتبرة في المبيع، وورد بعضها 
الآخر في ســـياقٍ خاصٍّ يُفصل الأحكام المتعلّقة بهـــذا البيع من حيثُ شروطُه 

وضوابطُه ومتطلباتُ ممارسته.
وفي هذا المطلب سأورد الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع، والتي بمجموعها 
ة عـــى الخارطة، منها أنظمـــة عامّة كنظام  تنظّـــم عمليّة بيـــع الوحدات العقاريَّ
المعامـــات المدنية، ومنها أنظمة خاصّة، كنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية 

على الخارطة، وذلك ما يلي:

1- نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/191( 
بتاريخ 1444/11/29هـ:

ة على الخارطة،  جـــاء في هذا النظام ما يتعلّـــق بعقد بيع الوحـــدات العقاريَّ
وذلك فيما يلي:

- الشروط العامّة للبيع: وذلك في المادّة الثانية والسبعين.
- الأثر المترتّب على اختلاف الصفة المشروطة في العقد: وذلك في المادّتين 

الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة.
- الأثر المترتّب على التأخر في تسليم المبيع: وذلك في الموادّ العشرين بعد 

المائة، والثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين بعد المائة.
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وضومبال ةقاالعل تنظمة ذاألا 

2- نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ:

ة على الخارطة بشـــكل  صـــدر هذا النظام لينظّم عقد بيع الوحدات العقاريَّ
خـــاصّ فيما يتعلّق بتعريفه، وشروطه، وضوابط ممارســـة البيع، وصوره، وحدد 

التزامات المطور تجاه المشتري.
3- اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة:

صـــدرت هذه اللائحة1 لتنظـــم التفاصيل الخاصّة فيـــا يتعلّق بإجراءات 
الترخيص للمشروعات، وتنظيم حســـاب الضمان، وتحديـــد التزامات المطور 
العقـــاري، وتشـــكيل لجنـــة للنظـــر في مخالفـــات أحـــكام النظـــام واللائحـــة 

وإيقاع العقوبات.

بقـــرار مجلس إدارة الهيئة العامـــة للعقار رقم )ق/م/إ/هــــ/2024/8/ت( وتاريخ  	1
1445/10/20هـ الموافق 2024/4/29م.





الفصل الأول
ة على الخارطة بيع الوحدات العقاريَّ

وفيه مبحثان:
ة على الخارطة  المبحـــث الأول: بيع الوحـــدات العقاريَّ

في الفقه.
ـــة على الخارطة  العقاريَّ بيـــع الوحدات  الثاني:  المبحث 

في النظام.





المبحث الأول
ة على الخارطة في الفقه بيع الوحدات العقاريَّ

وفيه ثلاثة مطالب:
ـــة على الخارطة  المطلـــب الأول: بيع الوحدات العقاريَّ

بعد الإنشاء.
ـــة على الخارطة  المطلـــب الثاني: بيـــع الوحدات العقاريَّ

قبل الإنشاء.
ة على الخارطة  المطلـــب الثالث: بيع الوحـــدات العقاريَّ

أثناء الإنشاء وقبل اكتمالها.
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تمهيد وتقسيم

][
ا  ة على الخارطة له عدّة صور لا تخرج عن ثلاث، إمَّ بيع الوحـــدات العقاريَّ
ا أثناء الإنشاء وقبل اكتماله، وقد  ا قبل الإنشـــاء، وإمَّ أنْ يكون بعد الإنشـــاء، وإمَّ

أفردت لكلِّ صورة مطلبًا، أبين فيه صورة المسألة وتكييفها، وحكمها.
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المطلب الأول

ة على الخارطة بعد الإنشاء بيع الوحدات العقاريَّ

][
أولًًا: صورة المسألة:

يقوم شخص معين أو شركة ما )المطور العقاري( ببناء عددٍ من الوحدات 
ة -سواء كانت مستقلةً عن غيرها من الوحدات أو مشتركةً مع غيرها في  العقاريَّ
القرار والمرافق- وبعد اكتمال تشـــييدها يتـــمّ عرضها للبيع عن طريق الخارطة 
ة من حيثُ  ة التي يُرســـم عليها أو يُُجَســـد كلُّ ما يتعلّق بالوحـــدة العقاريَّ العقاريَّ
الموقـــعُ، والمســـاحات، والصفة، والخدمـــات، والأبعاد، وعـــرض الهيكل 
الهنـــدسي، والتمديـــدات، وكلُّ ما يتعلـــق بالبنـــاء، وصفًا دقيقًـــا دون معاينة 

الوحدة العقاريَّة1.

ثانيًا: تكييف المسألة:

ة موجودة في الواقع،  هذه المسألة هي من بيع العين الغائبة، فالوحدة العقاريَّ
وإنّما ليست في مكان التعاقد، فبينت وصفًا بالخارطة.

ثالثًا: مفهوم العين الغائبة:

العـــن الغائبة هي: العين المملوكـــة للبائع الموجـــودة في الواقع، ولكنهّا 
غير مرئية2.

أو هـــي كلّ عـــن مملوكة للبائع موجودة في ملكـــه، وليس بالإمكان رؤيتها 
-سواءٌ أكانت موجودة في مجلس العقد أو غائبة عنه-.

في الواقـــع العملي لا وجود لهذه الصورة، وإنما ما يتم عرضه إما قبل الإنشـــاء أو أثنائه  	1
بحدِّ علمي.

الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، )3448/5(. 	2
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رابعًا: حكم العين الغائبة:

هذه المسألة تكلّم الفقهاء المتقدّمون عنها، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصحّ البيع مطلقًـــا ولو من غير رؤية ولا صفة إذا علمت ذاتها، وله الخيار 
مطلقًا إذا رآها، وإلى هذا ذهب الحنفية1، وهو وجه عند الشافعية2، ورواية عند 
الإمـــام أحمد3، واشـــرط المالكية أن يجعل للمشـــري الخيـــار إذا رآها، وإلّّا 

لا يصح4ّ.

واستدلّوا بما يلي:
1- عموم قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾5.

وجه الاستدلال:

مطلق الآية يشـــمل المبيع بالوصف والرؤية، والمبيع بدونهما، فتبقى الآية 
على إطلاقها إلّّا بيعًا منع منه كتاب، أو سنةّ، أو إجماع، ولا يوجد شيء من ذلك 

في مسألتنا6.

المناقشة:

ا مخصوصة بالنهي عن بيع الغرر، وهذه  نوقش الاســـتدلال بالعمومات بأنَّهَّ
.7 الصورة فيها غرر بيِّنِّ

انظر: البناية شرح الهداية، للعيني، )83/8(. 	1
المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، )14/2(. 	2

المغني، )31/6(. 	3
المقدمات الممهدات، لابن رشد، )19/2(. 	البقرة: 4.275	 5

انظر: بدائع الصنائع، للكاساني، )163/5(، المغني، )31/6(. 	6
انظر: المغني، )31/6(. 	7
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2- ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: »مَن اشـــرى شـــيئًا لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه«1.

وجه الاستدلال:

أنّه لا خيار شرعًا إلّّا في بيع مشروع2.

المناقشة:
نوقش الاستدلال بالحديث من عدة وجوه:

الأول: أنَّ الحديـــث ضعيف؛ لأنّ عمر بن إبراهيم الأهوازي تفرّد بروايته، 
وهو مشـــهور باختراع الأحاديث ووضعها، ومَن كانت هذه منزلته فغير مُلْتَفَتٍ 

إلى روايته.
الثاني: أنّه لو صحّ الحديث لأمكن استعماله من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ قوله: »مَن اشـــرى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه« في الاستئناف 
للعقد عليه، لا في استصحاب العقد المتقدم منه.

والثـــاني: أنَّه محمول على الســـلم الـــذي لم يره، فهو بالخيـــار إذا رآه ناقصًا 
عن الصفة.

والثالث: أنَّه محمول على مَن اشـــرى ما لم يره في حال العقد إذا كان قد رآه 
قبل العقد3.

أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع )4/3( رقم )10(، والبيهقي في كتاب البيوع، باب  	1
من قال يجوز بيع العين الغائبة )5/268(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وفي 
إســـناده داهر بن نوح، وعمر بن إبراهيم، قـــال الدارقطني )5/3(: »عمر بن إبراهيم 
يقـــال له الكردي يضع الأحاديث، وهذا باطل لم يصح، لم يروها غيره، وإنما يروى عن 
ابن سيرين موقوفًا من قوله«، وفي التعليق المغني على الدارقطني: »وقال ابن القطان في 
كتابه: والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف«، ورواه الدارقطني )4/3(، 

والبيهقي )268/5( عن مكحول مرسلًًا، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
بدائع الصنائع، )163/5(. 	2

الحاوي الكبير، للماوردي، )17/5(. 	3
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أجيـــب: بأنَّ ظاهر الخبر ثبوت الخيار عقب العقد لا قبله، فلا يجوز صرفه 

إلى خيار الابتداء1.

الثالـــث: أنَّه محمول على مَـــن كان رأى المبيع ثمَّ ابتاعه ولم يره عند العقد، 

فهو بالخيار إن كانت صفته تغيرت.

أجيـــب: ذكر عليه الصلاة والسلام خيارًا يتعلّق بالرؤية، وهذا الخيار يتعلّق بتغيير 

صفة المبيع لا بالرؤية2.

القول الثاني:

لا يصـــحُّ بيع العين الغائبة مطلقًا، ولو وصفت وصفًا دقيقًا، وإلى هذا ذهب 

الشافعي3، وهو رواية عن الإمام أحمد4.

واستدلّوا بما يلي:

1- أنّه بيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلـم عن بيع الغرر5.

وجه الاستدلال:

بيع خيار الرؤية غرر من وجهين؛ أحدهما: أنَّه لا يعلم هل المبيع ســـالم أو 

هالك؟ والثاني: أنَّه لا يعلم هل يصل إليه أو لا يصل؟6.

التجريد، للقدوري، )2215/5(. المرجع السابق.1	 	2
المجموع، للنووي، )290/9(، أسنى المطالب، للسنيكي، )2/ 18(. 	3

انظر: المغني، )33/6(. 	4
أخرجـــه مســـلم في كتاب البيـــوع، باب بطلان بيع الحصـــاة، والبيع الـــذي فيه غرر،  	5

)1153/3(، رقم )1513(.
انظر: الحاوي الكبير، )16/5(. 	6
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المناقشة:

نوقش بعدم التسليم، فلا غرر في بيع الموصوف، إلّّا كالغرر في سائر البيوع، 

واحتـــال الهلاك وعدم الحصول غير مؤثر، فإنَّ الســـلعة المرئية قد تســـتحق، 

وليس هذا بمبطلها1.

2- حديـــث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »لا تَبعِْ ما 

ليس عندك«2.

وجه الاستدلال:

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلـم نهى عن كلِّ البيوع التي ليست في حوزة البائعين وقت 

التعاقد، وبيع العين الغائبة من جملة هذه البيوع3.

المناقشة:

نوقـــش بأنَّه لا يتنـــاول البيع الغائب؛ لأنَّه عند بائعـــه لا ممَّا ليس عنده، ولا 

خـــاف في لغة العرب في صدق القائل: عندي ضيـــاع ومتاع، إذا كان كلُّ ذلك 

في مِلكه4.

انظر: المحلى، لابن حزم، )223/7(. 	1
أخرجـــه أبو داود في كتاب الإيجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، )305/2(،  	2
رقم )3503(، الترمذي في كتاب البيوع، باب في كراهية بيع ما ليس عندك، )534/3( 
رقم )1232(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«، النسائي في كتاب البيوع، باب بيع 
ما ليـــس عند البائع، )289/7( رقم )4613(، ابن ماجـــه في كتاب التجارات، باب 

النهي عن بيع ما ليس عندك )737/2( رقم )2187(.
انظر: الحاوي الكبير، )16/5(. المحلى، )219/7(.3	 	4
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3- القياس: وهو قياس بيع العين الغائبة على بيع النوى في التمر1.
المناقشة:

نوقش الاســـتدلال بهـــذا القياس بأنَّه قياس مع الفـــارق؛ لأنَّه لا يتماثل بيع 
الغائـــب على الصفـــة المملوك والموجود، مع نوى في تمـــر وهو بمثابة معدوم، 

كالزيت في الزيتون2.

القول الثالث:

ـــة بيع العين الغائبة بالصفة، ولا يصحُّ بيعها بغير صفة ولا رؤية، وهو  صحَّ
المذهب عنـــد الحنابلة3، وقول عند المالكية4، ووجه عند الشـــافعية5، وبه 

قال الظاهرية6.

واستدلّوا بما يلي:
1- عمومـــات الأدلّـــة؛ كقوله تعـــالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾7، 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ  وقولـــه: 
ڄ ڄ ڃ ڃ﴾8.

وجه الاستدلال:

أنّ بيـــع الغائب داخل فيما أحلّه الله من البيع والتجارة، ولم يرد نهيٌ عنه لا 
في كتاب ولا سنَّة9.

انظر: المجموع، )301/9(. 	1
انظر: البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة، للعياشي، ص:52. 	2

انظر: المغني، )31/6(. 	3
انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب، )521/2(. 	4

انظر: الحاوي الكبير، )18/5(. 	5
انظر: المحلى، )223/7(. 	6

	البقرة: 275. 	النساء: 7.29 8
المحلى، )220/7(. 	9
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2- أنَّه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة؛ وهي في البلاد البعيدة، قد 
بايع عثمان ابن عمـــر رضي الله عنهم مالًًا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى1، 

وهذا أمر مشهور2.
واستدلّوا على عدم جواز بيع ما لم يوصف ولم ير، بما يلي:

1- أنّه بيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلـم عنه3.
وجه الاستدلال:

أنَّ بيع ما لم يعرف عين الغرر؛ لأنَّه لا يدري ما اشترى أو باع4.

2- القياس: وهو قياس بيع العين الغائبة على بيع النوى في التمر5.
المناقشة:

يناقش بمثل ما نوقش به الدليل الثالث للقول الثاني.

خامسًا: الترجيح:

بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة وعرض الأدلّة لكلّ قول، ومناقشتها، يتبيَّنَّ 
لي -والله أعلـــم- أنّ أرجـــح الأقوال هو القول الثالث بجـــواز بيع العين الغائبة 
ة أدلّتهم وســـامتها من  بالوصـــف، ولا يصـــحّ بيعها بغير صفـــة ولا رؤية؛ لقوَّ
المناقشـــة، ولأنَّ البيـــع دون صفـــة أو رؤية يفضي إلى النـــزاع غالبًا ويقضي على 

استقرار المعاملات.

أخرجه البخاري معلقًا في كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن  	1
يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري )19/3(، قال ابن حجر في فتح الباري )394/4(: 

»وصله الإسماعيلي... وأبو نعيم... وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة بالصفة«.
المرجع السابق. 	2

سبق تخريجه ص )41(. المحلى، )223/7(.3	 	4
انظر: المجموع، )301/9(. 	5
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ة عـــى الخارطة بعد  وبناءً عـــى ما تقدّم: فإنَّه يجـــوز بيع الوحدات العقاريَّ
الإنشـــاء إذا كانـــت موصوفة وصفًا يزيل الجهالة، ســـواءٌ كان الثمن معجلًًا أو 
مؤجّـــاً أو مقســـطًا، ويلزم العقـــد إن جاءت على الوصـــف، ويثبت الخيار إن 

خالفت الوصف مخالفة ظاهرة، والله أعلم.
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العقاريَّة على الخارطة قبل الإنشا تادوحليع اب 

المطلب الثاني

ة على الخارطة قبل الإنشاء بيع الوحدات العقاريَّ

][
أولًًا: صورة المسألة:

يقوم شـــخص معين أو شركة ما )المطور العقاري( بشراء مساحة معينة من 
الأرض الفضاء الصالحة للبناء، بعد اســـتصدار رخصة بناء، ثمّ يقوم بتجهيزها، 
ة -سواءٌ كانت  بالتخطيط وعمل الرسم الهندسي لبناء عدد من الوحدات العقاريَّ
مســـتقلةً عن غيرها من الوحدات أو مشتركةً مع غيرها في القرار والمرافق- ثمّ 
ة، ويتمّ  يقوم بعمل إعلانات تفيد نيته إنشـــاء، وبناء عدد مـــن الوحدات العقاريَّ
ة التي يرســـم عليها أو يجســـد كلّ ما  عرضهـــا للبيع عن طريق الخارطة العقاريَّ
ة من حيث الموقع، والمساحات، والصفة، والخدمات،  يتعلق بالوحدة العقاريَّ
والأبعاد، وعرض الهيكل الهندسي، والتمديدات، وكلّ ما يتعلق بالبناء، وصفًا 
دقيقًا، قبل البدء بإنشـــائها، بدفع الثمن كاملًًا عند العقد أو مقســـطًا على دفعات 
معلومـــة في أوقات معلومة، على أنْ يتســـلَّمها المشـــري مكتملـــة البناء بمدّة 

زمنية محددة.

ثانيًا: تكييف المسألة:

هذه المسألة لها أربع تكييفات عند الفقهاء المعاصرين:

ة على الخارطة قبل الإنشـــاء على  التكييـــف الأول: تكييف بيع الوحدات العقاريَّ
عقد السلم:

لًًا عند العقد. ويشترطون أن يكون الثمنُ معجَّ
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أولًًا: تعريف عقد السلم:
لغةً:

لَف، وأسلَم في الشيء، وسَلَّم، وأسلف بمعنى واحد،  لَم بالتحريك: السَّ السَّ
لَف وزنًا ومعنى، وهو التقديم  ـــلَم في البيع مثل السَّ لَم، وقيل: السَّ والاسم: السَّ

والتسليم والإعطاء1.

اصطلاحًا:

ة أُعطي اسمًًا خاصًا،  الســـلم نوع من البيوع، إلَّاَّ أنَّه لما كان له شروط خاصَّ
ةً تختلف فيما بينهـــا في بعض القيود تبعًا  وقد ذكر الفقهاء للســـلم تعريفـــاتٍ عدَّ

لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه.
ـــلَم عقد2، وبعضهـــم يصّرح بأنَّه عقد بيع3،  فالفقهاء متَّفقون على أنَّ السَّ
ومتَّفقون أيضًا أنَّ المبيع موصوف، ومتَّفقون أيضًا أنَّ الموصوف غير معين: أي 
ة، فلا يجوز في الســـلم أن يكون العقد على عـــن معينة، ولو كانت  ديـــن في الذمَّ

ى سلمًا. موصوفة؛ لأنَّ العين لا تسمَّ

م يختلفون  ا ما يختلفون فيه فإنَّهَّ هذا ما يتَّفق عليه الفقهاء في عقد الســـلم، وأمَّ
فيما يلي:

لًًا،  لَم حالًًا ومؤجَّ حون السَّ يختلف الشافعية مع الجمهور: بأنَّ الشافعية يصحِّ
ة السلم. بينما الجمهور يرون اشتراط الأجل في صحَّ

يختلف المالكية مع الجمهور في تسليم الثمن في مجلس العقد.

انظر: لســـان العرب )12/ 295(، المصباح المنير )1/ 286(، التعريفات للجرجاني،  	1
ص: 159.

انظر: الإنصاف، للمرداوي، )217/12(. 	2
انظر: البحر الرائق، لابن نجيم، )168/6(. 	3
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العقاريَّة على الخارطة قبل الإنشا تادوحليع اب 

فالجمهور يشـــرطون تســـليم رأس المال في مجلس العقـــد، بينما المالكية 

أجازوا تأجيله اليوم واليومين والثلاثة؛ لخفّة الأمر1.

الحنفيـــة: بأنّه بيع آجل بعاجل، أو: عقـــد يثبت به الملك في الثمن عاجلًًا، 

وفي المثمن آجلًًا2.

المالكية: عرّفه القرطبي3 بقوله: بيع معلوم في الذمة، محصور بالصفة، بعين 

حاضرة، أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم4.

الشـــافعية: بأنّه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًًا، أو: تســـليم 

عاجل في عوض، لا يجب تعجيله5.

الحنابلـــة: بأنـــه عقد عـــى موصـــوف في الذمة، مؤجل بثمـــن مقبوض في 

مجلس العقد6.

ثانيًا: حكم عقد السلم:

نَّة والإجماع7. السلم جائز في الكتاب والسُّ

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، للدبيان، )17/8(. 	1
البحر الرائق، )168/6(، تحفة الفقهاء، للسمرقندي، )8/2(. 	2

هو أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري الخزرجي، الأندلسي من  	3
أهـــل قرطبة، مالكـــي المذهب، من كبار المفسرين، الحاكي مذاهب الســـلف كلها كثير 
الفوائد، رحل إلى المشرق، حســـن التصنيف جيّد النقل. من تصانيفه: )الجامع لأحكام 
القـــرآن(، و)التذكـــرة بأمور الآخرة(. توفي في مصر ســـنة )671هـ(. انظر: شـــذرات 

الذهب لابن العماد )584/7(، معجم المؤلفين لكحالة )52/3(.
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )378/3(. 	4

شرح النووي على مسلم، )41/11(، روضة الطالبين، للنووي، )3/4(. 	5
المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، ص:245. 	6

انظر: الحاوي الكبير، )388/5(، المغني، )384/6(. 	7
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الدليل من الكتاب:

ابن  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾1، قال 
ى أنَّ الله أحلّه، وأذن فيه، ثمّ  لَف المضمون إلى أجل مسمًّ عباس: أَشـــهد أنَّ السَّ

قرأ الآية2.

وجه الاستدلال: أنّّها أباحت الدين، والسلم نوع منه؛ لأنّ الْمُسَلَّم فيه ثابت 
في ذمّة الْمُسَلَّم إليه إلى أجله، فصار مشمولًًا بعموم الآية3.

نَّة: الدليل من السُّ

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلـم المدينة، وهم 
يُسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: »مَن أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، 

ووزن معلوم، إلى أجل معلوم«4.

وجه الاستدلال:

ا أقرّهم النبي صلى الله عليه وسلـم ولم يَنههم عنه؛ دلّ على جواز السلم، وما جاء  لَمَّ
فيه بيان للشروط المعتبرة فيه5.

	البقرة: 282. 1
أخرجه ابن أبي شـــيبة في المصنف، في كتاب البيوع والأقضية، باب الســـلف في الطعام  	2
والتمـــر، )277/5(، ابن جرير الطبري في تفســـره، )116/3( رقم )6318(، عبد 
الـــرزاق في المصنـــف، كتاب البيوع، باب لا ســـلف إلا إلى أجل معلـــوم )5/8( رقم 
)14064(، الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير )286/2(، وقال »هذا حديث على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه«، وصححه الألباني في إرواء الغليل )213/5(.
انظر: المغني، )384/6(. 	3

أخرجه البخاري في كتاب الســـلم، باب الســـلم في وزن معلوم )44/3(، ومســـلم في  	4
كتاب المساقاة، باب السلم )1226/3( رقم )1404( واللفظ له.

المبسوط، للسرخسي، )124/12(. 	5
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العقاريَّة على الخارطة قبل الإنشا تادوحليع اب 

الدليل من الإجماع:

نقل الإجماع الشافعي، قال في الأم: »والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف 
فيه عند أحد من أهل العلم حفظت عنه«1.

وقال النووي2: »أجمع المسلمون على جواز السلم«3.

ثالثًا: شروط جواز السلم:

ـــلَم نوع من أنواع البيع كما قرّرنا ســـابقًا، فيشترط لصحّته شروط البيع،  السَّ
ة به، وهي كما يلي4: ويضاف لها شروط خاصَّ

منها ما يعود على الْمُسَلَّم فيه، ومنها ما يعود على رأس المال، ومنها ما يعود 
على الأجل.

الشروط التي تعود على الْْمُسَلَّم فيه:
1- أنْ يكون الْْمُسَلَّم فيه دينًا موصوفًا في الذمّة.

لا خلاف بين الفقهاء في اشـــراط كون الْمُسَـــلّم فيه ديناً يثبت ذمّة المسلم 
ـــلم لا يصحّ إذا كان المســـلَّم فيه شـــيئًا معينا5ً، قال ابن عبد البر:  إليه، وأنَّ السَّ

الأم، للشافعي، )94/3(. 	1
ي بن حسن، النووي أو النواوي، ولد  هو أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف بن مُرِّ 	2
في نوى من قرى حوران جنوبي دمشق سنة )631هـ(، شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة 
الفقهاء والمحدثين، علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلَّم في دمشق وأقام بها 
زمنـًــا. من تصانيفه: )المجموع شرح المهذب( لم يكمله، و)روضة الطالبين(، و)المنهاج 
شرح صحيح مســـلم بن الحجاج(. توفي ســـنة )676هـ(. انظر: شذرات الذهب لابن 

العماد )618/7(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )ت771هـ(.
شرح النووي على مسلم، )41/11(. 	3

انظـــر: انظر: مجلة العلـــوم الشرعية، جامعـــة القصيم، )بيع الوحـــدات العقارية على  	4
الخارطة، د. عياد العنزي(، العدد: 2 )1184/14(.

انظر: شرح فتح القدير، للبابرتي، )86/7(، المغني، )399/6(. 	5
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»ولم يختلفوا أنَّه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل«1.

2- أن يكون المسلم فيه مماّ ينضبط بالوصف.

اتّفق الفقهاء على اشـــراط هذا الشرط في المســـلم فيه ليكون عقد الســـلم 
ـــلَم فيه، كالأثمان  صحيحًا، فذهبوا إلى أنَّ كلَّ ما كان منضبطًا بالوصف جاز السَّ

لَم فيه2. والحبوب والثمار والدواب، وما لا فلا يصحّ السَّ

3- أن يكون الْْمُسَلَّم فيه معلومًا.

لَم أن يكون الْمُسَلَّم فيه معلومًا مبيناً  اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط لصحة السَّ
بما يرفـــع الجهالة، ويزيل الغرر، ويســـدّ أبواب المنازعة بـــن المتعاقدين عند 
تســـليمه، وذلك بذكر أوصافه التي تختلف الأشـــياء باختلافها، فيذكر الجنس 

والنوع والصفة والقدر3.

4- أن يكون المسلم فيه مؤجلًًا:

واختلـــف الفقهاء في هذا الـــرط؛ فذهب جمهور العلمـــاء من الحنفية4، 
لَم الحال، بل لا بُدَّ أن  والمالكية5، والحنابلة6، والظاهرية7 إلى أنَّه لا يجوز السَّ

يكون مؤجلًًا، وذهب الشافعية8 إلى جواز السلم حالًًا ومؤجّلًًا.

الاستذكار، لابن عبد البر، )386/6(. 	1
انظـــر: المبســـوط، )142/12(، بدائـــع الصنائـــع، )207/5(، المغنـــي، )391/6(،  	2

المحلى، )52/8(.
انظر: بدائع الصنائع، )207/5(، المغني، )385/6(، المحلى، )105/9(. 	3

انظر: المبسوط، )125/12(، بدائع الصنائع، )212/5(. 	4
انظـــر: المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب، ص: 983، عقد الجواهر  	5

الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس، )752/2(.
انظر: المغني، )402/6(، الشرح الكبير، )259/12(. 	6

انظر: المحلى، )105/9(. 	7
انظر: الحاوي الكبير، )395/5(، روضة الطالبين، )7/4(. 	8
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العقاريَّة على الخارطة قبل الإنشا تادوحليع اب 

5- أن يكون الْْمُسَلَّم فيه مقدورًا على تسليمه عند حلول الأجل.

ومقتضى هذا الشرط أن يكون الْمُسَـــلَّم فيه ممَّا يغلب على الظنّ وجوده عند 

حلـــول الأجل، وهـــذا شرط متَّفق عليـــه بين الفقهاء، قال ابـــن قدامة رحمه الله: 

»الـــرط الخامـــس: وهو كون المســـلم فيه عـــام الوجود في محلّـــه، ولا نعلم 

فيه خلافًا«1.

الشروط التي تعود على رأس المال:

6- تسليم رأس المال في مجلس العقد:

اتَّفـــق الفقهاء على أنه يجب تســـليم رأس المال في مجلـــس العقد تجنبًا لبيع 

الكالئ بالكالئ2، إلَّاَّ أنَّ المالكية يرون أنَّ تســـليم رأس المال في مجلس العقد 

يجوز تأخير قبضه اليومين والثلاثة، سواءٌ شرط ذلك أم لم يشرط3.

الشروط التي تعود على الأجل:

7- أن يكون الأجل معلومًا.

اتّفق الفقهاء على أنَّه يشـــرط العلم بأجل الْمُسَـــلَّم فيه إذا كان مؤجلًًا، وأنَّ 

ا الشرط  ـــلَم لا يصـــحّ إذا كان الأجل مجهـــولًًا، قال القرطبـــي رحمه الله »وأمَّ السَّ

ة«4. الخامس: وهو أن يكون الأجل معلومًا، فلا خلاف فيه بين الأمَّ

انظر: المغني، )406/6(. 	1
انظـــر: المبســـوط، )143/12(، الحـــاوي الكبـــر، )403/5(، المغنـــي، )408/6(،  	2

المحلى، )109/9(.
المعونة، )988(. 	3

الجامع لأحكام القرآن، )381/3(. 	4
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ة على الخارطة قبل الإنشاء على بيع السلم: رابعًا: تخريج بيع الوحدات العقاريَّ

ة على الخارطة قبل إنشائها بثمن معجّل مع تحديد  إذا بيعت الوحدة العقاريَّ

ـــلَم؛ إذْ كلٌّ منهما عقدُ معاوضةٍ لازمٌ على  أجل التســـليم؛ فإنَّ العقد فيه شبه بالسَّ

ل بأجل معلوم، بثمن مقبوض وقت التعاقد. ة مؤجَّ موصوف في الذمَّ

لَم. لًًا؛ لمخالفته شروط السَّ لكن لا يدخل بذلك إن كان الثمن مقسطًا أو مؤجَّ

ة على الخارطة قبل الإنشاء على عقد  التكييف الثاني: تكييف بيع الوحدات العقاريَّ

الاستصناع:

أولًًا: تعريف عقد الاستصناع:

لغةً:

الاستصناع من استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه1.

قال ابن فارس: الصاد والنون والعين أصل صحيح واحد، وهو عمل الشيء 

صنعًا، وامرأة صناع ورجل صنع، إذا كانا حاذقين فيما يصنعانه2.

اصطلاحًا:

ة، وشرط عمله على الصانع4. قال السمرقندي3: هو عقد على مبيع في الذمَّ

لسان العرب، مادة »صنع« )209/8(. 	1
مقاييس اللغة، مادة »صنع« )313/3(. 	2

ه على  هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، علاء الدين السمرقندي، فقيه، حنفي، تفقَّ 	3
هت عليه ابنته  أبي المعين ميمون المكحولي، وعلى صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي. وتفقَّ
ه عليه أيضًا زوجها أبو بكر بن مســـعود الكاساني وغيره.  فاطمة العالمة الصالحة، وتفقَّ
من تصانيفه: )تحفة الفقهاء(. توفي ســـنة )539هـ(. انظـــر: معجم المؤلفين )67/3(، 

الأعلام للزركلي )317/5(.
انظر: تحفة الفقهاء، )362/2(. 	4
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ة، وقال بعضهم: هو عقد على  وقال الكاســـاني1: هو عقد على مبيع في الذمَّ
ة شرط فيه العمل2. مبيعٍ في الذمَّ

وصورته: فهي أن يقول إنســـانٌ لصانع -من خفاف أو صفار أو غيرهما-: 
ـــا، أو آنيةً من أديم أو نحاس، مِن عنـــدك بثمنِ كذا، ويبِّيِّن نوعَ ما  اعمـــلْ لي خفًّ

يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم3.

ثانيًا: الفرق بين عقد الاستصناع وغيره من العقود4:
1- الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم:

ا ومشـــابه لعقد الاســـتصناع، ويمكن أن أبرز أهمّ  عقد الســـلم قريبٌ جدًّ
الفروق بينهما:

لَم يكون في عين موصوفة، لا يشترط فيها الصنعة، كالمطعومات،  - أنَّ السَّ
أما الاستصناع فالصنعة جزء من هذا العقد.

ـــلَم وارد على عين موصوفة فقط، بخلاف الاســـتصناع، فهو وارد  - أنَّ السَّ
على عين موصوفة وعلى عمل موصوف في الذمة.

ـــلَمُ يشترط فيه تعجيل الثمن بخلاف الاستصناع فلا يشترط ذلك -  - السَّ
على الصحيح - كما سيأتي.

هو علاء الدين أبو بكر بن مســـعود بن أحمد الكاســـاني، ويقال في نســـبته الكاشـــاني  	1
بالمعجمـــة، ملـــك العلماء، الفقيه الحنفـــي، البارع في الأصول والفـــروع، صنَّف كتابه 
النفيس: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وهو شرح تحفة الفقهاء لشيخه السمرقندي، 
فزوجه بنته وجعل الكتاب مهرها منه، وله كتاب السلطان المبين في أصول الدين، تولَّىَّ 
التدريس بالحلاوية، وتوفي في حلب ســـنة: 587هـ. انظـــر: الجواهر المضية في طبقات 

الحنفيّة للقرشي )244/2(، والفوائد البهية في تراجم الحنفيّة للكنوي )ص: 53(.
بدائع الصنائع، )2/5(. بدائع الصنائع، )2/5(.2	 	3

انظر: عقد الاستصناع وخلاف الفقهاء فيه، عيسى رزايقية، بحث منشور في مجلة كلية  	4
الشريعة بتفهنا الأشراف، العدد: 25، الجزء: 1 ص: 552.
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- يصحّ الشرط الجزائي في الاستصناع -على الراجح- كما سيأتي، ولا يصحّ 
لَم. في السَّ

2- الفرق بين عقد الاستصناع وعقد الإجارة:

الإجارة جزءٌ من عقد الاســـتصناع؛ لأنَّ عقد الاستصناع مركب من إجارة 
عمل )الصنعة( وبيع عين )مواد الخام(.

فإذا كانت العين من المســـتصنع )المشـــري( والمطلوب من الصانع هو 
العمل فقط، فإنَّ العقد يكون أجرة لا استصناعًا.

ثالثًا: حكم عقد الاستصناع:
تحرير محلّ النزاع:

أجمع الفقهاء على جواز عقد الاستصناع من حيث الجملة، قال صاحب أبي 
حنيفة محمد بن الحسن1 رحمه الله: الاستصناع جائز بإجماع المسلمين2.

وقـــال أبو الحســـن القـــدوري3 رحمه الله: وقد جـــرت العادة باســـتصناع 
الأخفاف، والأواني في سائر الأعصار من غير نكير4.

هـو أبـو عبـد الله، محمـد بن الحسـن بن فَرْقَد الشـيباني، إمـام بالفقه والأصـول، صاحب  	1
أبي حنيفـة، وهـو ممـّن نرش علمـه، وكان مِـن أعلـم النـاس بكتـاب الله، ماهـرًا بالعربيـة 
والنحـو والحسـاب، قـال الشـافعي: »لـو أشـاء أن أقـول نـزل القـرآن بلغـة محمـد بـن 
الحسـن لقلـتُ؛ لفصاحتـه«، مـن تصانيفه: )المبسـوط(، و)الزيـادات(، ولـه رواية لموطأ 
مالـك، تـوفي سـنة 189هــ. انظـر: سير أعلام النبلاء، للذهبـي )134/9(. شـذرات 

الذهب، لابن العماد )407/2(.
الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن، ص:325. 	2

هو محمد بن أحمد بن جعفر حمدان، الشـــهير بالقدوري، فقيه بغدادي من أكابر الحنفية،  	3
انتهت إليه رياستهم بالعراق، من مصنفاته: المختصر المشهور باسمه )مختصر القدروي( 
من أكثر الكتب تداولًًا عند الحنفية، و )شرح مختصر الكرخي(، توفي ســـنة )428هـ(. 
انظـــر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفـــاء )93/1(، الأعلام للزركلي 

.)212/1(
التجريد، )2712/5(. 	4
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واختلفوا في شروطه تبعًا لحقيقة العقد، هل يشترط فيه تعجيل الثمن كاملًًا 
لَم، أم أنَّه عقد مغاير مستقلٌّ بنفسه؟ على قولين: كالسَّ

القول الأول:

لَم، فيأخذ حكمه وتنطبق عليه  أنَّ عقد الاســـتصناع جائز بشروط عقد السَّ
شروطه، ومن أهّمها تعجيل الثمن، ولا يجوز بغير ذلك، وهذا قول جمهور الفقهاء 

من المالكية1، والشافعية2، والحنابلة3.

واستدلّوا بما يلي:
1- مـــا روي عن ابن عمـــر رضي الله عنهما: أنَّ النبـــي صلى الله عليه وسلـم نهى عن بيع 

الكالئ بالكالئ4.

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ بيع الدين 
بالدين لا يجوز، وقال أحمد: إنَّما هو إجماع ..5.

ــية  ــ ــ ــري، )619/1(، حاش ــ ــ ــك، للدم ــ ــ ــام مال ــ ــ ــه الإم ــ ــ ــامل في فق ــ ــ ــر: الش ــ ــ انظ 	1
الدسوقي، )217/3(.

انظر: الوسيط في المذهب، للغزالي، )166/3(. 	2
المغني، )386/6(، الفروع، لابن مفلح، )147/6(. 	3

أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين )290/5(،  	4
والدارقطنـــي، كتاب البيـــوع )71/3( رقم )269(، وعبد الـــرزاق في مصنفه، كتاب 
البيوع، بـــاب أجل بأجل )90/8( رقـــم )14440(، والحاكم في المســـتدرك، كتاب 
البيوع، النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، )75/2(، وقال: صحيح على شرط مســـلم ولم 
يخرجـــاه، ووافقه الذهبي، وفي التعليق المغني على الدارقطني )72/3(: »الحديث رواه 
الحاكم في المستدرك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وقال: حديث صحيح 
على شرط مســـلم ولم يخرجاه، انتهى. وغلط البيهقي الدارقطني والحاكم إياهما، وقالا: 
إنَّما هو موسى بن عبيدة الربذي، ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بموسى بن عبيدة، 
ونقل تضعيفه عن أحمد، قال: فقيل لأحمد: إن شـــعبة يروي عنه، قال لو رأى شـــعبة ما 
رأينـــا لم يرو عنه، قال ابن عدي: والضعف على حديثه بين« انتهى. وضعفه النووي في 

المجموع )400/9(، والألباني في إرواء الغليل )220/5(.
المغني )51/4(. 	5
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وجه الاستدلال:

أنَّ الحديـــث دلَّ بمنطوقـــه على تحريم بيع الكالئ بالكالـــئ، وقد فسّّر ببيع 
الدين بالدين، كما قال نافع: وذلك بيع الدين بالدين1، وعقد الاستصناع يشتمل 
عـــى تأجيل البدلين: المبيع والثمن، وهذا يعني: أنَّه بيع دين بدين ابتداء، وهذا 

مجمعٌ على منعه2.

المناقشة:

نوقش الاســـتدلال بهذا: بأنَّ الحديث ضعيف لا يصحّ الاحتجاج به، وعلى 
التسليم بصحته فإنَّ الحديث عامٌّ مخصوص بأدلّة جواز الاستصناع كما سيأتي في 

أدلة القول الثاني3.
وإذا كان الاعتراض على عقد الاســـتصناع إنما هو لعدم تقديم الثمن -لأنَّه 

بيع دين بدين- فالجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أنَّ عقد الاســـتصناع مركب من عقدين: بيع وإجارة، والإجارة إذا كانت في 
الذمة لا يجب تسليم أجرة العامل حتى يتمَّ تسلمه على الصحيح، ولم يمنع ذلك 
ن العقد عمل  من صحة العقد، وعقد الاســـتصناع فيه شبه بالإجارة حيث يتضمَّ
الصانـــع مضافًا إليه العين المصنوعة، ولهذا جـــاز فيه الدين بالدين، وبه يفارق 

لَم، والله أعلم. عقد الاستصناع عقد السَّ

السنن الكبرى، للبيهقي، )474/5(. 	1
انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )299/8(. 	2

انظـــر: مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، )بيع الوحدات العقارية على الخارطة، د.  	3
عياد العنزي(، العدد: 2 )1196/14(.
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العقاريَّة على الخارطة قبل الإنشا تادوحليع اب 

الوجه الثاني:

أنَّ تأجيل الثمن اليوم قد يُعَدُّ ضرورة؛ لحماية الأموال، فعقد الاستصناع لم 

يَعُدْ يتعلّق بســـيف يصنعه الحداد، أو سرج، أو باب يصنعه النجار، وإنّما يتعلّق 

اليوم بمصانع ضخمة مبالغها تتجاوز الملايين إن لم نقل البلايين من الدولارات، 

كما في صناعة الطائرات، والسفن الفضائية، والبحرية، والقطارات، والمطارات، 

والأبراج السكنية، وصناعة السلاح المتقدم، ومولدات الطاقة، ومصانع التكرير 

ونحوهـــا، وهذه المصانع والمعدات لا يمكن أن يوقف على صلاحيتها إلا بعد 

إنتاجهـــا، وهل كانت على وَفْق الشروط، أو مخالفةً لما هو مطلوب؟ فكيف يجبر 

المســـتصنع عـــى دفع الثمن كاملًًا، مـــع احتمال أن يكون المنتـــج ليس مطابقًا 

للمواصفـــات؟! وقد يتعـــرض المنتج للغش والتزوير، وقـــد تكون الشركات 

وهميـــة، فإذا دفع المبلغ كاملًًا ذهب المال هدرًا، وهذه المبالغ إن دفعت مقدمًا 

قد تؤذي ليس بنكًا واحدًا، وإنما عدة بنوك، وقد تتســـبب في خسارات جسيمة، 

إن لـــم تكـــن ســـببًا في الإفلاس، وقـــد يخضع الأمـــر إلى المرافعـــات الشرعية 

والمحاكمات التي تأخذ وقتًا طويلًًا، تعطل فيها المصالح، وتهدر فيها الأوقات، 

وتنفق عليها الأموال، مع ما فيها من حرج ومشقة، فإذا علم المستصنع أنَّ ثمن 

صناعته يتوقف على التزامه بالعقد، ومدى مطابقته للمواصفات، والتزامه بتنفيذ 

العقد في حينه، كان أحرص من المســـتصنع على إتقـــان صنعته، ولهذا كان من 

المصلحة عدم تســـليم كامل الثمن للمستصنع، ويستطيع المستصنع أن يطلب 

تعهدًا بنكيًا يحفظ حقّه من الضياع، بعد الفراغ من الاستصناع، والله أعلم1.

انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )299/8(. 	1
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2- حديـــث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلـم قال: »لا تَبعِْ ما 
ليس عندك«1.

وجه الاستدلال:

أنَّ النبـــي صلى الله عليه وسلـم نهـــى عن بيع ما ليس عند البائع، والاســـتصناع بيع 
لسلعة لا يملكها الصانع وقت العقد، وهذا يدلّ على أنّ عقد الاستصناع ينطبق 

عليه أنّه بيع ما ليس عند الإنسان، وهو منهي عنه2.

المناقشة:

بأنّ الممنوع في بيع ما ليس عند الإنسان، هو بيع الأعيان التي ليست للبائع، 
ـــلَم،  ـــا بيـــع شيء موصوف في الذمة فلا حرج في ذلك، ولذلك جاز بيع السَّ وأمَّ
والمـــراد بقوله مـــا ليس عندك، أي: مـــا ليس في ملكك مـــن الأعيان، على أن 

تتملكه فتسلمه3.

3- أنَّ عقد الاســـتصناع يدخل في بيع المعدوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلـم 
عن بيع المعدوم، فلا يصح4ّ.

المناقشة:

نوقـــش بأنّه لم يرد نصّ أو إجماع على المنع من بيع المعدوم، قال ابن تيمية 
رحمه الله: »فليس في كتاب الله ولا ســـنة رسوله؛ بل ولا عن أحد من الصحابة أنّ 
بيـــع المعدوم لا يجوز لا لفظ عـــام ولا معنى عام، وإنما فيه النهي عن بيع بعض 
الأشياء التي هي معدومة، كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة، 
وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي 

تقدم تخريجه ص )41(. 	1
انظر: الإنصاف، )105/11(، كشاف القناع، للبهوتي، )338/7(. 	2

انظر: بدائع الصنائع، )163/5(، التجريد، )2220/5(. 	3
انظر: شرح فتح القدير، )114/7(. 	4
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العقاريَّة على الخارطة قبل الإنشا تادوحليع اب 

صلى الله عليه وسلـم أنه نهى عن بيع الغرر، والغرر ما لا يقدر على تســـليمه ســـواء كان 
موجودًا أو معدومًا كالعبد الآبق والبعير الشارد، ونحو ذلك مما قد لا يقدر على 
تسليمه، بل قد يحصل وقد لا يحصل هو غرر لا يجوز بيعه، وإن كان موجودًا فإنّ 
موجب البيع تســـليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشـــري إنما يشتريه مخاطرة 
ومقامرة، فإنْ أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه كان 

البائع قد قمر المشتري«1.

القول الثاني:

أنّ عقد الاســـتصناع عقد بيع قائم بذاته مســـتقل عن غيره، وهو عقد جائز 
-سواء تقدم الثمن أو تأخر-، وهذا مذهب الحنفية2.

واستدلّوا بما يلي:
1- مـــا رواه البخاري من حديث ابـــن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلـم اصطنع 

ه إذا لبسه .... الحديث3. ه في بطن كفِّ خاتماً من ذهب، فجعل فصَّ
وجه الاستدلال:

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلـم أمر أنْ يصنع له، ولم ينقل عنه أنَّه قدم المال للصانع 
فيكون سَـــلَمًا، ولا أنَّه أتى بالمادة من عنده فيكون إجارة؛ لأنه لو حصل ذلك 

لنقل، فعدم النقل دليل العدم4.

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، )542/20(. 	1
فتح القدير، لابن الهمام، )114/7(، المبسوط، )124/12(، بدائع الصنائع، )2/5(. 	2

أخرجـــه البخـــاري في كتاب الإيمان والنذور، باب من حلف عـــى الشيء، وإن يُُحلَف  	3
)222/7(، وفي كتاب اللباس باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه )53/7(.

انظـــر: مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، )بيع الوحدات العقارية على الخارطة، د.  	4
عياد العنزي(، العدد: 2 )1199/14(.
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المناقشة:

ـــه يتطرّق إليـــه احتـــال، وهو أن يكون الرســـول  نوقـــش الاســـتدلال بأنَّ
ـــلَم جائز عند الجميع،  صلى الله عليه وسلـم قـــد دفع ثمنه مقدمًا، فيكون سَـــلَمًا، والسَّ
ةً أنَّ من هديه صلى الله عليه وسلـم  والاحتـــال إذا ورد على الدليل لم يكن حجّة، خاصَّ

النهيَ عن بيع الدين بالدين، وابتداءُ الدين بالدين قد نُقل بالإجماع.

وأجيب:

بأنَّ تقديـــم الثمن لو كان شرطًا لصحّة العقد لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلـم، ولو 
مًا لنقل ذلك إلينا، باعتبار أنّ حفظ ذلك  دفع النبي صلى الله عليه وسلـم ثمن الخاتم مقدَّ
من حفظ الشريعة، والتي تعهد الله بحفظها، فلمّا لم ينقل عُلِم أنّه ليس بشرط1.

2- ما رواه البخاري عن ســـهل بن ســـعد الساعدي قال: أرسل رسول الله 
ها سهل-: »مُرِي غلامَكِ النجارَ أنْ يعمل  صلى الله عليه وسلـم إلى فلانة -امرأةٍ قد ســـاَّ
لي أعوادًا أجلس عليهنَّ إذا كلمتُ الناس«، فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة، ثمَّ 
جاء بها، فأرســـلت إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلـم، فأمر بها فوضعـــت هاهنا ... 

الحديث2.
وجه الاستدلال:

ـــه قدم الثمن،  أنَّ النبـــي صلى الله عليه وسلـم أمـــر أنْ يُصنع له، ولـــم ينقل عنه أنَّ
كما تقدّم.

المناقشة:

نوقش بما جاء في مناقشة الدليل الثاني، ويجاب عنه تقدّم.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )296/8(. 	1
أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الخطبة على المنبر، )220/1(. 	2
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العقاريَّة على الخارطة قبل الإنشا تادوحليع اب 

3- استدلّ الحنفية بالإجماع العملي على جوازه.

قال الكاســـاني: ويجوز -يعني الاستصناع- استحســـانًا لإجماع الناس على 

م يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير ...1. ذلك؛ لأنَّهَّ

وقال ابن نجيم: دليله -يعني على جواز الاستصناع- وهو الإجماع العملي2.

ا الاســـتصناع فللإجماع الثابت بالتعامل من لدن النبي  وقال الزيلعي3: وأمَّ

صلى الله عليه وسلـم إلى يومنا هذا، وهذا من أقوى الحجج4.

المناقشة:

نوقش هذا الاستدلال بعدم صحّة الإجماع؛ لوجود الخلاف بين الفقهاء.

وأجيب:

بأنَّ الإجماع الذي يستند إليه الحنفية صحيح، ولا تتنافى مع هذا الخلاف بين 

المذاهب في جواز الاســـتصناع، فإنّ الإجماع الذي يدّعيـــه الحنفية هو الإجماع 

العملي، فهم يقولون: إنّ العمل بالاستصناع فيما يحتاج إليه متعارف، ومستمرّ من 

عصر الرسول صلى الله عليه وسلـم دون نكير5.

بدائع الصنائع )2/5(. 	1
البحر الرائق )6/ 185(. 	2

هو أبو محمد، فخر الدين عثمان بن علي بن يحيى بن يونس الزيلعي، الحنفي الفقيه، كان  	3
فاضـــاً في مذهبه، وكان خيًرا صالحـًــا، وكان قدومه القاهرة ســـنة )705هـ( فدرس 
ه: )تبين الحقائق(، مات بقرافة مصر ســـنة  وأفتى، ووضع شرحًا على كنز الدقائق ســـاَّ
)743هــــ(. انظـــر: الفوائد البهيـــة في تراجم الحنفية للكنـــوي )ص: 115(، الأعلام 

للزركلي )210/4(.
تبيين الحقائق، للزيلعي، )4/ 123(. 	4

انظـــر: مجلة مجمع الفقه الإســـامي )عقد الاســـتصناع لمصطفى الزرقـــاء( العدد: 7،  	5
.)239/2(
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رابعًا: الترجيح:

بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة وعرض الأدلّة لكلّ قول، ومناقشتها، يتبيّّن 
لي- والله أعلـــم- أنّ أرجـــح الأقـــوال هو قـــول الحنفية القائلـــن بجواز عقد 
الاســـتصناع؛ وذلك لقوّة الأدلة، ومراعاة لمقاصـــد الشريعة في مصالح العباد، 
ونظرًا لأنّ عقد الاستصناع له دور كبير في النهوض بالاقتصاد الإسلامي، وهذا 

ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره، وهذا نصه:
قرار رقم )67/ 7/3(: »إنّ مجلس مجمع الفقه الإســـامي المنعقد في دورة 
مؤتمـــره الســـابع بجدة في المملكة العربية الســـعودية مـــن 7 إلى 12 ذو القعدة 

1412هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.
بعـــد اطّلاعـــه على البحـــوث الـــواردة إلى المجمع بخصـــوص موضوع: 

)عقد الاستصناع(.
وبعد اســـتماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في 
مصالـــح العبـــاد والقواعـــد الفقهية في العقـــود والتصرفات، ونظـــرًا لأنّ عقد 
الاســـتصناع له دور كبير في تنشـــيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل 

والنهوض بالاقتصاد الإسلامي، قرّر:
1- إنّ عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزمٌ 

للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.
2- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

)أ( بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.
)ب( أنْ يحدّد فيه الأجل.

3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة 
لآجال محددة.
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4- يجوز أن يتضمّن عقد الاســـتصناع شرطًـــا جزائيًا بمقتضى ما اتّفق عليه 
العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. والله أعلم1.

خامسًا: لزوم عقد الاستصناع:

اختلف فقهاء الحنفية في لزوم عقد الاستصناع، فذهب أكثر الحنفية إلى أنّه 
عقد غير لازم قبل العمل أو بعده، وذهب أبو يوسف إلى أنّه إذا أتمّ الصانع صنع 
الشيء، وأحضره للمســـتصنع موافقًا للمواصفات، فليس لأحدٍ منهما خيار، بل 
يلزم الصانع بتســـليمه، ويلزم المستصنع بقبوله، قال صاحب المحيط البرهاني 
مبيِّناً الخلاف: »الروايات في لزوم الاســـتصناع وعـــدم لزومه مختلفة. روى أبو 
يوســـف عن أبي حنيفة رحمه الله: أنّ الصانع لا يجبر على العمل بل يتخير إنْ شـــاء 
فعل وإنْ شـــاء لم يفعل. وذكر الكرخي في كتابه: أنّ هذا العقد ليس بلازم ولم 
ينســـب هذا القول إلى أحد، وقال أبو يوسف رحمه الله أولًًا: يجبر المستصنع دون 
الصانع وهو رواية عن أصحابنا رحمهم الله، ثمّ رجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا 

خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على العمل ويجبر المصنوع على القبول.
ا الصانع فلَأنَّه  وجه ما وري عن أبي يوســـف: أنّه يجبر كلّ واحد منهـــا، أمَّ
ا المستصنع فلأنه لو لم يجبر على القبول يتضرر به  ضمن العمل فيجبر عليه، وأمَّ
الصانع؛ لأنّه عسى لا يشتريه غيره منه أصلًًا، أو لا يشتري بذلك القدر من الثمن 

فيجبر على القبول دفعًا للضرر عن البائع.
وجه قول أبي يوسف أولًًا -وهو رواية عن أصحابنا- أنَّ المستصنع اشترى 
شـــيئًا لـــم يره، الصانع، باع شـــيئًا لم يره للمشـــري، ما لم يـــره الخيار بالنص 

لا للبائع«2.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 7، )777/2(. 	1
المحيط البرهاني في الفقه النعماني، لابن مازة البخاري الحنفي، )136/7(. 	2
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ولزوم عقد الاستصناع هو الموافق لمقتضى عقود المعاوضات من لزومها 
ووجوب الوفاء بها، والله أعلم.

ة عـــى الخارطة قبل الإنشـــاء على عقد  سادسًـــا: تخريج بيـــع الوحدات العقاريَّ
الاستصناع:

ة على الخارطة قبل إنشائها -سواءٌ بثمن مؤجل أو  إذا بيعت الوحدة العقاريَّ
ٌ بعقد الاســـتصناع؛ لأنَّ كلًّاًّ منهما عقدٌ على مبيع  معجل- فإنّ العقد فيه شـــبه بيِّنِّ
موصوف في الذمّة وهما لازمان، فإذا انطبقت شروط الاســـتصناع وأحكامه على 
هذا العقـــد -وهي بيان الجنس والنوع والقـــدر والأوصاف المطلوبة- وحدّد 
ة على الخارطة قبل الإنشاء على  الأجل، فلا مانع من تخريج بيع الوحدات العقاريَّ

عقد الاستصناع؛ للاتّفاق في الشروط والأحكام في الجملة.
ل،  م الثمن أو أُجِّ كما أنَّه يمكن تخريج هذا العقد على الاســـتصناع، سواءٌ قُدِّ

لَم الذي لا ينطبق إلَّاَّ على ما إذا كان بثمن مؤجل، كما تقدّم. بخلاف السَّ

ة على الخارطة قبل الإنشـــاء على  التكييف الثالث: تكييف بيع الوحدات العقاريَّ
ا عقد مركَّب من بيعٍ وسَلَمٍ أو بيع واستصناع. أنَّهَّ

لًًا فبيع واستصناع، وذلك  لًًا فبيعٌ وسَلَمٌ، وإن كان مؤجَّ فإن كان الثمن معجَّ
لأَّن العقـــد وارد على محلّين: )الأرض( بيع، )البناء الموصوف في الذمة للوحدة 

ة( سَلَمٌ أو استصناع1. العقاريَّ

المناقشة:

ة الموصوفة، ولا  يناقش هذا التخريـــج بأنّ العقد وارد على الوحدة العقاريَّ
ة، وهي المقصودة  تتّجه نية المتعاقدين إلى الفصل بين الأرض والوحدة العقاريَّ

انظـــر: مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، )بيع الوحدات العقارية على الخارطة، د.  	1
عياد العنزي(، العدد: 2 )1207/14(.
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في العقد، كمَن يشـــري منزلًًا جاهزًا لا نقول عنه أنّه اشـــرى أرضًا ومنزلًًا في 
عقدين مختلفين، كما أنّ صيغة العقد لا تدلّ على أنّ العقد وارد على محلين.

ة على الخارطة على عقد المقاولة: التكييف الرابع: تكييف بيع الوحدات العقاريَّ

أولاً: تعريف عقد المقاولة:
لغةً:

المفاوضةُ والمجادلة، مُفاعلةٌ مِـــن )القول(، ومنه قولهم: قاولهُ في الأمر، 
مقاولةً إذا فاوضه وجادله، وتقاولوا في الأمر: تفاوضوا1.

اصطلاحًا:

مين، حتى  عقدُ المقاولة لم يكن معروفًا بهذا الاصطلاح عند الفقهاء المتقدِّ
ولا معروفًـــا في القوانين كالقانون الفرنـــي، والقانون المدني المصري القديم، 
فكانت أعمال المقاولات تَندرج تحت عقد إجارة الأشخاص، حتى جاء القانون 
المدني المصري الجديد لسنة 1948م، ففصل عقد المقاولة عن عَقدين آخرين: 
همـــا عقد الِإيجـــار، وعقد العمـــل، وتأثَّرت بذلك أغلب القوانـــن العربية بهذه 
د أحد  فه مجمع الفقه الإسلامي بتعريفه القانونيِّ بأنَّه: »عقدٌ يتعهَّ التسمية، وقد عرَّ
طرفيـــه بمُقتضاه بأنْ يصنع شـــيئًا، أو يُؤدِّي عملًًا مقابل بـــدلٍ يتعهد به الطرف 
ى عنـــد الفقهاء  م المقـــاول العمل والمادة، وهو المســـمَّ الآخـــر... ســـواء قدَّ
ى عنـــد الفقهاء بالإجارة  م المقاول العمل، وهو المســـمَّ بالاســـتصناع، أو قـــدَّ

على العمل«2.

انظر: لسان العرب، )572/11(، تاج العروس للزبيدي، ط: دار الهداية، )292/30(. 	1
انظر: عقد المقاولة: الإنشـــاء والتعمـــر، د. محمد جبر الألفي، بحث مقدم لمجلة مجمع  	2
الفقـــه الإســـامي، العـــدد: 14، )134/2(، المعامـــات المالية أصالـــة ومعاصرة، 

)318/8(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 14، )287/2(.
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ثانيًا: تكييف عقد المقاولة:

اختلفَ الفقهاء المعاصرون في تكييف عقد المقاولة على قولين:

ل: القول الأوَّ

إنَّ عقـــد المقاولة مـــن العقود المعاصرة المســـتحدثة؛ لا يُشـــبه في جميع 
ة فقهًا، بغضِّ النَّظر عن طبيعة التزام المقاول  خصائصه عقدًا من العقود المســـاَّ
بالعمل والمواد معًا، أو بالعمل فقط دون المواد، وإلى هذا القول ذَهب الدكتور 

مصطفى سانو1، والدكتور محمد جبر الألفي2، وغيرهما.

القول الثَّاني:

ة  إنَّ عقد المقاولة هو اســـتبدالٌ لعقد الاستصناع مِن كلِّ الوجوه، وليس ثمَّ
فرقٌ بَين المقاولة والاســـتصناع سوى الاســـم، وقد ذهب إلى هذا مجموعةٌ من 

الباحثين منهم الدكتور محمد رواس قلعجي3.
ا حيث تكون المواد  انع، أمَّ وهذا الكلام مقبولٌ حيث تكون المواد مِن الصَّ

من صاحب العمل فيختلف حُكمها كما سيأتي في القول الثَّالث4.

القول الثَّالث:

م  د المقاول على أنْ يُقدِّ يختلفُ باختلاف طبيعة التزام المقاول، فإنْ كان تعهَّ
د المقاول على أنْ  العمل والمادة معًا، فإنَّ العقد يكون استصناعًا، وإنْ كان تعهَّ
م العمل فقط، والمادة مِن ربِّ العمل، فإنَّ العقد ســـيكون مِن قبيل الأجير  يُقدِّ

انظر: عقد المقاولة حقيقته تكييفه صوره، د. مصطفى ســـانو، بحث مقدم لمجلة مجمع  	1
الفقه الإسلامي، العدد: 14، )191/2(.

انظر: عقد المقاولة: الإنشـــاء والتعمـــر، د. محمد جبر الألفي، بحث مقدم لمجلة مجمع  	2
الفقه الإسلامي، العدد: 14، )150/2(.

انظر: المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإســـامية، د. رواس قلعجي، ط:  	3
دار النفائس، ص: 138.

انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )325/8(. 	4
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المشترك، وكِلاهما يجتمعان تحت اسم عقد المقاولة، وهذا ما صدر به قرار مجمع 

د أحد  الفقه الإســـامي، رقـــم 129 )14/3( وفيه: »عقد المقاولـــة عقدٌ يتعهَّ

د به الطرف  طَرفيـــه بمُقتضاه بأنْ يصنع شـــيئًا، أو يؤدي عملًًا مُقابل بـــدل يتعهَّ

ى عند  م المقاول العمل والمادة، وهو المسمَّ الآخر، وهو عقدٌ جائزٌ، ســـواء قدَّ

ى عند الفقهاء بالإجارة  م المقاول العمل، وهو المسمَّ الفقهاء الاستصناع، أو قدَّ

على العمل«1.

جيح: ثالثًا: التَّرَّ

اجح؛  بعد عـــرض الأقوال يتبَّيَّن لي -والله أعلم- أنَّ القـــول الثَّالث هو الرَّ

ور ومُوافقته للاستصناع والإجارة على العمل في صورتيه. وذلك لجمعه بين الصُّ

ة على الخارطة قبل الإنشـــاء على عقد  رابعًـــا: تخريج بيع الوحـــدات العقاريَّ

المقاولة:

مَـــن ذهب إلى تكييف بيع الوحدات العقارية على عقد المقاولة ذَكر أنَّه عند 

النَّظر في عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة، نجد أنَّ كِلا العقدين يشتركان 

في قيام أحـــد الأطراف بإنجاز عملٍ وإتمامه، فالمقاولـــة التي محلُّها إنجاز عقارٍ 

يلتزم بمُقتضاها المقاول بالعمل باستقلالية عن ربِّ العمل، وهو نفس الأمر في 

عقـــد البيع على الخارطة إذا يلتزم المطـــور بإنجاز العقار المتفق عليه، ويُمارس 

ةٍ، وبهذا يتفق مع عقد المقاولة2. عمله طوال فترة الإنجاز باستقلاليَّةٍ تامَّ

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 14، )287/2(. 	1
انظر: أحكام عقد البيع على الخارطة، محمد محمد القطب، )ص33(. 	2



68

فهرس الموضوعات

المناقشة:
يُناقش هذا التَّخريج بأنَّ عقد المقاولة هو عقدٌ مخرجٌ على عقدي الاستصناع 
أو الإجـــارة على عملٍ بحســـب طبيعة الالتزام -على الراجح- كما ســـبق بَيانه، 

جٍ. ج عقد بيع الوحدات العقارية على الخارطة على عقد مُُخرَّ فكيف يُُخرَّ
الترجيح بين التكييفات الفقهية:

ة عـــى الخارطة قبل  بعد بيـــان التكييفات الفقهية لبيـــع الوحدات العقاريَّ
ة على  الإنشاء يتبيّّن لي -والله أعلم- أنّ أرجح التخريجات لبيع الوحدات العقاريَّ
الخارطة قبل الإنشـــاء هو التخريج الثاني، وهو تخريجها على عقد الاســـتصناع؛ 
وذلك لوجاهة هذا التخريج وســـامته من المناقشة، وشبهه البيّّن بالعقد، ولأنّه 
متوافق معه، سواء كان الثمن حالّّا أو مؤجّلًًا أو مقسطًا، وذلك أيسر للمشتري، 
وفي حال خروج الوحدة على غير الوصف المتفق عليه فيثبت للمشتري الخيار؛ 

لأنّ الاستصناع نوع من أنواع البيوع كما سيأتي في الفصل الثاني.
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المطلب الثالث

ة على الخارطة أثناء الإنشاء وقبل اكتمالها بيع الوحدات العقاريَّ

][
أولًًا: صورة المسألة:

يقوم شخص معين أو شركة ما )المطور العقاري( ببناء عدد من الوحدات 

العقاريَّة -سواء كانت مستقلة عن غيرها من الوحدات أو مشتركة مع غيرها في 

القرار والمرافق- وبعد البدء فيها وأثناء تشييدها وقبل اكتمالها يتمّ عرضها للبيع 

ة التي يرســـم عليها، أو يجســـد كلّ ما يتعلّق بالوحدة  عن طريق الخارطة العقاريَّ

ـــة من حيث الموقع، والمســـاحات، والصفة، والخدمـــات، والأبعاد،  العقاريَّ

وعرض الهيكل الهندسي، والتمديدات، وكلُّ ما يتعلّق بالبناء، وصفًا دقيقًا دون 

معاينة الوحدة العقاريَّة.

ثانيًا: تكييف المسألة:

ة على الخارطة أثناء الإنشـــاء وقبل الاكتمال في نظري  بيع الوحدات العقاريَّ

أنّه لا يختلف حكمها عن بيعها قبل الإنشاء، فتكيّف المسألة على عقد الاستصناع، 

ة بعد  كـــا تقدّم في المطلـــب الثاني؛ وذلك لأنّ العقد وارد عـــى الوحدة العقاريَّ

اكتمالها، والعبرة بتســـليمها وفق وصفها المتفق عليه، فلا فرق بين كونها أرضًا 

فضاءً لم يشـــيّد فيها بناء، أو أنّّها مبنيّة ولم تكتمل، ومن الفقهاء المعاصرين مَن 

ق بين صورتين، أحدها بعد إنشـــاء شيء يسير منها، والأخرى بعد إنشاء شيء  فرَّ

لَم أو الاستصناع، والصورة الثانية على  ج الصورة الأولى على السَّ كثير منها، وخرَّ
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أنّّها عقد مركب من بيع عين قائمة موصوفة، وعقد استصناع، والثاني مشروط في 
الأول ضمنا1ً.

وعندي أنّه لا فرق بين الصورتين؛ إذْ إنَّ مقصود البيع على تســـليم الوحدة 
وَفْق الموصوف بشروطه، والمشـــري لا يريد بالعقد البناء غير المكتمل، وإنّما 

يريدها بعد الاكتمال، فيكون عقدًا واحدًا، والله أعلم.

انظـــر: مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، )بيع الوحدات العقارية على الخارطة، د.  	1
عياد العنزي(، العدد: 2 )1200/14(.



المبحث الثاني
ة على الخارطة في النظام بيع الوحدات العقاريَّ

وفيه مطلبان:
ة على  العقاريَّ بيـــع الوحـــدات  المطلـــب الأول: مفهوم 

الخارطة في النظام.
ة على  المطلـــب الثـــاني: شروط بيـــع الوحـــدات العقاريَّ

الخارطة في النظام.
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تمهيد وتقسيم

][
نظرًا لما يشـــهده قطاع العقار من تطور ونموّ متســـارع، وظهور أســـاليب 
ة  جديدة في البيع والتســـويق، ومنها ما نحن بصدده، وهو بيع الوحدات العقاريَّ
على الخارطة، وكما بيّنا في التمهيد أهميته الاقتصادية والتنموية في الواقع المعاصر؛ 
فقد اعتنى المنظّم بهذا النوع من البيوع، وصدر بشأنه تنظيم مستقلّ يبيّّن مفهومه، 
ويحدّد شروطـــه، ويضبط إجراءاته، ويكفل حقوق أطرافـــه، وفي هذا المبحث 
ســـلّطت الضوء عـــى مفهومه في النظام وبيـــان صوره، وإبـــراز شروطه العامّة 

والخاصّة في مطلبين.
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المطلب الأول

ة على الخارطة في النظام مفهوم بيع الوحدات العقاريَّ

][
ا، نظام بيع  ة على الخارطة نظامًا خاصًّ أفرد المنظّم لبيع الوحـــدات العقاريَّ
وتأجـــر مشروعـــات عقارية عـــى الخارطة، وبـــَّن في المـــادة الأولى تعريف 
ة  المصطلحـــات المتعلّقة بالنظام، ولم يبيِّنِّ تعريفًا كاملًًا لبيع الوحدات العقاريَّ
ف كلَّ مصطلح على حـــدة، ومن خلال جمع التعريفات  عـــى الخارطة، وإنّما عرَّ
للمصطلحـــات بعد قراءة النظام، يمكن أنْ أخرج بتعريف كامل لبيع الوحدات 

ة على الخارطة: العقاريَّ

ة على الخارطة في نظام بيع وتأجير مشروعات  أولًًا: مفهوم بيع الوحدات العقاريَّ
عقارية على الخارطة:

ذكر المنظم في المادة الأولى1:

يقصـــد بالكلمات والعبارات الآتية -أينـــا وردت في هذا النظام- المعاني 
المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

...

المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة 
أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشـــاء 

والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

...

نظـــام بيع وتأجير مشروعـــات عقارية على الخارطـــة، الصادر بالمرســـوم الملكي رقم  	1
)م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ.
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ة الســـكنية أو التجارية أو  التطويـــر العقاري: تشـــييد المشروعات العقاريَّ

المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخّص له بمزاولة نشاط امتلاك 

العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، 

ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

...

ـــة: الجـــزء المفرز مـــن العقار، الـــذي يبيعـــه أو يؤجره  الوحـــدة العقاريَّ

المطور للغير.

كما ذكر في المادة العشرين من النظام1:

يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه.

ة على  ومـــن خلال هـــذه التعريفات يمكن تعريـــف بيع الوحـــدات العقاريَّ

الخارطة بالآتي:

بيـــع وحدات عقارية عـــى الخارطة قبل البدء في تنفيـــذ المشروع، أو أثناء 

مرحلة الإنشاء، وَفْقًا للمواصفات المعتمدة والمتفق عليها، من خلال مطوّر ذي 

صفـــة اعتباريـــة مرخّـــص لـــه بمزاولة ذلك النشـــاط مـــع التزامـــه في الموعد 

المحدد لإنجازه.

ويلاحظ على التعريف أنّه لم يتطرّق إلى الثمن وطريقة دفعه.

نظـــام بيع وتأجير مشروعـــات عقارية على الخارطـــة، الصادر بالمرســـوم الملكي رقم  	1
)م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ.
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ة على الخارطة في الأنظمة المقارنة: ثانيًا: مفهوم بيع الوحدات العقاريَّ

ة على الخارطة في القانون الإماراتي: 1- مفهوم بيع الوحدات العقاريَّ

جاء في المادة الثانية من القانون رقم )13( لســـنة 2008م الخاصّ بشـــأن 
تنظيم السجل العقاري لإمارة دبي: على أنّ البيع على الخريطة هو: »بيع الوحدات 
ـــة المفـــرزة عـــى الخارطة أو التي تكـــون في طور الإنشـــاء أو التي لم  العقاريَّ

يكتمل إنشاؤها«.
ويلاحـــظ على المشرع الإماراتي أنّه جاء بتعريف موجز وبســـيط، إذِ اكتفى 
بتحديـــد محلّ العقد بأنّه وارد على عقار مســـتقبلي، دون أنْ يتبنَّى اتّّجاهًا معيّناً فيما 
يتعلّق بالالتزام الرئيسي الـــذي يقع على عاتق المطور العقاري أو البائع، كما أنّه 

لم يُشر إلى الثمن أو طريقة دفعه1.

ة على الخارطة في القانون البحريني: 2- مفهوم بيع الوحدات العقاريَّ

نصّت المـــادة الأولى من قانـــون تنظيم القطاع العقاري رقم )27( لســـنة 
ة المفرزة على  2017م: عـــى أنّ البيع على الخريطة هو »بيـــع الوحدات العقاريَّ

الخريطة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها«.
وهذا التعريف قريب من تعريف المشّرع الإماراتي، ويلاحظ عليه بمثله.

ة على الخارطة في النظام: ثالثًا: صور بيع الوحدات العقاريَّ

ورد في نظـــام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة في المادة الأولى: 
... المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطوّرة 

انظـــر: أحكام عقـــد البيع على الخارطة، محمـــد محمد القطب، بحث منشـــور، جامعة  	1
المنصورة، ص: 26.
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أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشـــاء 
والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه1.

ة لا تحرج عن  ومـــن خلال هـــذا التعريف يتبـــنَّ أنَّ بيع الوحـــدات العقاريَّ
صورتين:

ة على الخارطة قبل الإنشـــاء، وهذا ما  الصورة الأولى: بيع الوحدات العقاريَّ
عبَّرَّ عنه المنظم بقوله: »قبل البدء في تنفيذه«.

ة على الخارطة بعد الإنشـــاء وقبل  الصـــورة الثانية: بيع الوحـــدات العقاريَّ
الاكتمال، وهذا ما عبَّرَّ عنه المنظم بقوله: »أو في أثناء الإنشاء والتطوير«.

نظـــام بيع وتأجير مشروعـــات عقارية على الخارطـــة، الصادر بالمرســـوم الملكي رقم  	1
)م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ.
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نظاملفي ا لخارطةا بيع الوحدات العقاريَّة على شروط 

المطلب الثاني

ة على الخارطة في النظام شروط بيع الوحدات العقاريَّ

][
ة على الخارطـــة له شروط عامّة، وهي شروط البيع،  بيـــع الوحدات العقاريَّ

ذكرها المنظّم في نظام المعاملات المدنية السعودي، وشروط خاصّة وردت في 

نظـــام بيع وتأجـــر مشروعات عقارية على الخارطة، وفي هذا المطلب ســـأذكر 

الشروط العامّة ثم الشروط الخاصة في فرعين.

الفرع الأول: الشروط العامّة:

يشـــرط لهذا العقد ما يشـــرط للبيع بشـــكل عام؛ لأنّ العقد يرد على بيع 

ة على الخارطة، وهذه الشروط كما يلي: للوحدات العقاريَّ

نصت المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية1 على أنّه:

1- يجب أن يتوافر في محلّ الالتزام الشروط الآتية:

أ- أن يكون ممكناً في ذاته.

ب- ألّّا يكون مخالفًا للنظام العام.

ج- أن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًًا للتعيين.

2- يقـــع العقد باطلًًا إذا لم تتوفر في المحلّ الشروط الواردة في الفقرة )1( 

من هذه المادة.

نظام المعاملات المدنية الســـعودي الصادر بالمرســـوم الملكي رقـــم )م/191( بتاريخ  	1
1444/11/29هـ.
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الشرط الأول: أن يكون ممكنًا في ذاته:

وذلك بأن يكون المحلّ الـــذي يرد عليه موجودًا وقت انعقاد البيع، أو أن 
يكون ممكـــن الوجود، ولذلك فـــإذا كان المبيع غير موجـــود أصلًًا ولا يمكن 

وجوده في المستقبل، فإنّ البيع يقع باطلًًا1.

الشرط الثاني: ألّّا يكون مخالفًا للنظام العام:

يجب أن يكون العقد موافقًا للنظام العام ولا يخالفه، وإلا وقع باطلًًا، والنظام 
نَّة2. العام: القواعد الكلية في الشريعة الإسلاميَّة المستندة لنصوص الكتاب والسُّ
وجاء في المادة 3/11 من لائحة نظام التنفيذ: المقصود بالنظام العام هو: 

أحكام الشريعة الإسلاميَّة.
فه الدكتور عبد الله العتيبـــي بقوله: هو مجموعة الأحكام والإجراءات  وعرَّ
الموضوعية لحماية المجتمع، وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة، والتي لا 

يجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها أو الاتفاق على خلافها3.

الشرط الثالث: أن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًًا للتعيين:

وذلك أن يكون المبيع معيّناً تعييناً نافيًا للجهالة الفاحشة، سواءٌ بذاته وعينه 
بما لا يشـــاركه شيء آخر في صفته، أو بتحديد نوعه ومقداره إن لم يعيّّن، أو أن 
ٍ وقت العقد، لكن توجد وســـيلة موضوعية يمكن من  يكون المبيع غـــرَ معيَّنَّ

خلالها تحديده دون حاجة إلى اتِّفاق جديد بين الطرفين4.

انظر: الوسيط، للسنهوري، )166/4(. 	1
الأمر الملكي رقم )44982( وتاريخ 1443/10/4هـ والمبلغ بالتعميم القضائي رقم  	2

)327/ت( وتاريخ 1434/1/3هـ.
النظام العام للدولة المسلمة دراسة تأصيلية مقارنة، عبد الله العتيبي، ص: 55. 	3

انظر: الوسيط، )193/4(. 	4



79

فهرس الموضوعات

نظاملفي ا لخارطةا بيع الوحدات العقاريَّة على شروط 

ة: الفرع الثاني: الشروط الخاصَّ
ة على الخارطة، فقد ورد في  ة لبيع الوحدات العقاريَّ بعد بيان الشروط العامَّ
ة ذكرت في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة،  شأنه شروط خاصَّ

ولم تذكر مفردة، أو لها باب خاص في النظام، وإنَّما ظهر ذلك بعد استقرائه:
الشرط الأول: أنْ يقيَّد المطور العقاري في سجل قيد المطورين:

ت المـــادة الثالثة من النظام على أنَّه: »لا يحقّ لأيِّ مطور عقاري مزاولة  نصَّ
نشاط بيع تأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلَّاَّ إذا كان مقيدًا في سجل قيد 

المطورين...«.
صًا له من الجهة المختصّة: الشرط الثاني: أن يكون المشروع العقاري مرخَّ

نصت المـــادة الثالثة من النظام على أنَّه: »لا يحقّ الإعلان عنها في وســـائل 
الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلَّاَّ إذا كان 
صًا له من الجهة المختصّة؛ وَفْقًا لأحكام النظام واللائحة«. المشروع العقاري مرخَّ

ة: الشرط الثالث: فرز الوحدات العقاريَّ
نصت المادة السادســـة عشر من النظام على أنَّه: »لا يحقّ للمطور ولا مالك 
الأرض التصّرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخّص له قبل فرز 

الوحدات العقاريَّة«.
وما ذُكِر في النظام غير ذلك فهي التزامات وواجبات لا ترقى كونها شروطًا.





الفصل الثاني
النزاعات القضائية المتعلقة ببيع الوحدات 

ة على الخارطة العقاريَّ

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: النزاعات التي سببها البائع.

المبحث الثاني: النزاعات التي سببها المشتري.





المبحث الأول
النزاعات التي سببها البائع

وفيه أربعة مطالب:
المطلـــــــــب الأول: الاختـــــــــاف في المواصفـــــــــات 

والعيوب الإنشائيِّة.
المطلب الثاني: التأخر في التسليم.

المطلب الثالث: إفلاس البائع.
المطلب الرابع: تعثر المشروع.
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تمهيد وتقسيم

][
ة على الخارطة من عقود المعاوضة المُلزمة  ـــا كان بيع الوحدات العقاريَّ لمَّ
للجانبـــن، والتي يرتِّب كلٌّ منها التزامات مُتقابلة على عاتق البائع والمشـــري، 
ة  لها البائع التزامه بتســـليم الوحدة العقاريَّ فـــإنَّ مِن أهم الالتزامـــات التي يتحمَّ
د، خاليـــةً مِن العيوب  حســـب المواصفـــات المتفق عليهـــا، وفي الزمن المحدَّ
المؤثِّرة، وتنفيذ المشروع وَفْقًا لمَِا تمَّ التعاقد عليه، غير أنَّ إخلال البائع بأيٍّ من 
هذه الالتزامات قد يترتَّب عليه نزاعاتٌ مُتعددةٌ بين الطرفين، فما الحُكم الفقهيُّ 

والنظاميُّ في هذه الحالات؟
أبِّيِّن ذلك في أربعة مطالب.
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يئانشإلعيوب الاوت اصفاالمو تلاف فيخالا 

المطلب الأول

ة1 الاختلاف في المواصفات والعيوب الإنشائيَّ

][
صورة المسألة:

ة المُباعة على الخارطة ظهر للمشتري اختلافًا في  عند تسليم الوحدة العقاريَّ

المواصفات المتفق عليها أو عيوبًا إنشائيَّة.

راسة الفقهيَّة: ل: الدِّ الفرع الأوَّ

ة عـــى الخارطة، مع بيان  ســـبق ذِكْر صـــورٍ ثلاثٍ لبيع الوحـــدات العقاريَّ

التكييـــف لـــكلِّ صورةٍ، وهذا مهـــمٌّ في بَيان الأثر الفقهيِّ عنـــد اختلاف الصفة 

ة؛ لأنَّ الأثر يعود على التكييف  المشروطـــة، أو وجود عيوبٍ في الوحدة العقاريَّ

ـــلم أو  ، فاختلاف المواصفات في العين الغائبة يختلف أثره عن بيع السَّ الفقهـــيِّ

الاســـتصناع، فـــكلٌّ له حكـــمٌ، وفي هذا المطلب ســـأبيِّنِّ الحكـــم الفقهي عند 

الاختلاف في الصفة المشروطة أو وجود العيوب الإنشائيَّة في كلِّ صورةٍ:

العيوب الإنشـــائية: هي مشـــاكل أو أخطاء تصيب الجزء الأســـاسي مـــن البناء، مثل  	1
الأساســـات أو الأعمدة أو الســـقف، وقد تؤثر على قوة المبنى أو سلامته، وقد جاء في 
اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة 
العامة لعقارات الدولة رقم )ق/2022/16/2( ما نصه: العيوب الإنشائية: أي خلل 
في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية يُضعف من قوة المبنى وثباته أو استقراره، أو 
أي عيـــب يرجـــع إلى أخطاء أو أعطال أو قصـــور في التصميم، أو المـــواد، أو الموقع، 

أو الإنشاء.
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الصـــورة الأولى: اختـــاف الصفة المشروطـــة أو وجود عيوب إنشـــائيَّة في بيع 
ة على الخارطة بعد الإنشاء: الوحدات العقاريَّ

أولًًا: صورة المسألة:
، وبَيعها عن طريق  ر العقـــاريِّ ة مِن قِبـــل المطوِّ بَعـــد بناء الوحـــدة العقاريَّ
ة وبَيان جميع مواصفاتها  ة بتجسيد كلِّ ما يتعلَّق بالوحدة العقاريَّ الخارطة العقاريَّ
ة لم تكن  والاتِّفاق على ذلك، وعند التســـليم تبيَّنَّ للمشـــري أنَّ الوحدة العقاريَّ

على الوصف المتفق عليه، أو اكتشف فيها عيوبًا إنشائيَّةً.
ثانيًا: الحكم الفقهي:

ورة على بيع العين الغائبـــة، وجوازها، فإذا تبيَّنَّ أنَّ  م تكييـــف هذه الصُّ تقدَّ
المبيع جاء على غير الوصف الذي وصف به، فهل يثبت للمشتري الخيار أم لا؟

اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار في بيع الموصوف على ثلاثة أقوال:
ل: القول الأوَّ

، وذهب إلى  ثبوت الخيار مُطلقًا، سواءٌ تغيَّرَّ المبيع عن الوصف أم لم يتغَّيَّر
هذا الحنفية1، وهو وجهٌ عند الشافعية2، وروايةٌ عند الحنابلة3.

واستدلُّوا بما يلي:
1- ما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلـم أنَّه قال: »مَن اشترى شيئًا لم يَره فهو 

بالخيار إذا رآه«4.
وجه الاستدلال:

أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلـم أثبت الخيار مُطلقًا، وأنَّ شِِراءَ ما لم يره المشتري غير 
فقة5. لازمٍ؛ لأنَّ عدم الرؤية يمنع تمام الصَّ

انظر: بدائع الصنائع، )292/5(. انظر: الحاوي الكبير، )22/5(.1	 	2
انظر: الشرح الكبير، )89/11(. تقدم تخريجه ص )39(.3	 	4

انظر: بدائع الصنائع، )292/5(، المبسوط، )69/13(. 	5
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يئانشإلعيوب الاوت اصفاالمو تلاف فيخالا 

المناقشة:

يُناقش هذا الاستدلال بما قَالهُ ابن حزم1: في إسناده إسماعيل ضعيفٌ، وأبو 
بكر بن مريم مذكورٌ بالكذب، ومرســـلٌ مع ذلـــك، ثمَّ لو صحَّ لم يكن لهم فيه 

ةٌ؛ لأنَّه يحتمل أنْ يريد له رده إنْ وجده بخلاف ما وصف له2. حجَّ

2- أنَّ جهالة الوصف تؤثِّر في الرضا فتُوجب خللًًا فيه، واختلاف الرضا في 
البيع يُوجب الخيار3.

المناقشة:

ة  يُناقـــش بأنَّ الرضا حصل بالوَصـــف، فإذا خرج على الوصف، لم يكن ثمَّ
جهالةٌ تؤثِّر في الرضا، فلم يكن ثمَّ مُوجبٌ لثبوت الخيار4.

القول الثَّاني:

ثبوت الخيار إذا وجد المبيع على غير ما وصف له، وإلَّاَّ فهو لازمٌ، وذهب 
إلى هذا المالكيَّة5، والحنابلة6، والشافعيَّة في وجه7ٍ.

هو أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، كانت  	1
لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم، كان فقيهًا حافظًا 
يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيدًا عن المصانعة، طارده 
الملـــوك حتى تـــوفّّي مُبعدًا عن بلده ســـنة )456(. مـــن تصانيفه: )المحـــى( في الفقه، 
و)الإحـــكام في أصول الأحكام( في أصول الفقه. انظر: ســـر أعـــام النبلاء للذهبي 

)184/18(، شذرات الذهب لابن العماد )239/5(.
انظر: المحلى، )221/7(. 	2

انظر: بدائع الصنائع، )292/5(. 	3
انظـــر: مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، )بيع الوحدات العقارية على الخارطة، د.  	4

عياد العنزي(، العدد: 2 )1172/14(.
انظـــر: المدونـــة، للإمـــام مالـــك، )208/3(، الإشراف على نكت مســـائل الخلاف،  	5

.)522/2(
انظر: المغني، )34/6(، الشرح الكبير، )100/11(. 	6

انظر: المجموع، )293/9(. 	7
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واستدلُّوا بما يلي:

ـــلَم، فإنْ سَلَّم إليه على ما وصف لَزِم، وإنْ سَلَّم إليه المبيع  أنَّه في معنى السَّ
على غير ما وصف، فلا يلزم1.

القول الثَّالث:

عدم ثبـــوت الخيار إنْ وجد المبيع على الصفة، وبُطـــان البيع إنْ وجدها 
فة، وذهب إلى هذا الظاهرية2. بخلاف الصِّ

واستدلُّوا على البطلان بما يلي:

لعة التي وجد؛ لأنَّه اشترى سلعةً بصفة كذا، لا سلعةً  أنَّه لم يشـــر تلك السِّ
بالصفة التي وجد، فالتي وجد غير التي اشترى بلا شكٍّ مِن أحدٍ، فإنْ لم يشترها 

فليست له3.

المناقشة:

ـــلعة التي وجد غير التي اشترى، بل هي التي  يُناقش بعدم التســـليم بأنَّ السِّ
اشترى لكن لم تُوصف بما هي عليه، فإنْ رضيها المشتري صحَّ البيع ولَزِم، ولا 

يحتاج لعقدٍ جديدٍ، وإنْ لم يرضها ثبت له الخيار4.

جيح: ثالثًا: التَّرَّ

جيح يتبيَّنَّ لي رَجحان القول الثَّاني بثبوت  ة والتَّرَّ بَعـــد عرض الأقوال والأدلَّ
ة  ة حجَّ الخيـــار إذا وجد المبيع على غير ما وصف له، وإلَّاَّ فهو لازمٌ؛ وذلك لقوَّ

انظر: المغني، )34/6(. انظر: المحلى، )221/7(.1	 	2
انظر: المحلى، )221/7(. 	3

انظـــر: مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، )بيع الوحدات العقارية على الخارطة، د.  	4
عياد العنزي(، العدد: 2 )1174/14(.
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يئانشإلعيوب الاوت اصفاالمو تلاف فيخالا 

القائلين به، وسلامتها مِن المناقشة، ولمَِا فيه مِن مُوافقةٍ لمقاصد الشريعة بعدم 
ة المعارضين. الإضرار بالطرفين، واستقرار المعاملات، وللردِّ على أدلَّ

فة المشروطـــة أو وجود عيوبٍ  وبهـــذا يتبَّيَّن أنَّ الحُكم عنـــد اختلاف الصِّ
إنشائيَّةٍ هو ثبوت الخيار للمشتري، فإنْ رضي لزم العقد، وإلَّاَّ فسخ العقد.

الصـــورة الثَّانيـــة: اختلاف الصفة المشروطـــة أو وجود عيوب إنشـــائيَّة في بيع 
ة على الخارطة قبل الإنشاء: الوحدات العقاريَّ

أولًًا: صورة المسألة:

ســـم الهنـــدسي وبيعها عن طريق  ة وعمل الرَّ بَعد تخطيـــط الوحدة العقاريَّ
ة، وبَيان جميع مُواصفاتها،  ة بتجسيد كلِّ ما يتعلَّق بالوحدة العقاريَّ الخارطة العقاريَّ
والاتِّفـــاق على ذلك، وعند الانتهاء منها وتســـليمها تبيَّنَّ للمشـــري أنَّ الوحدة 

ة لم تكن على الوصف المتفق عليه، أو اكتشف فيها عيوبًا إنشائيَّةً. العقاريَّ

ثانيًا: الحكم الفقهي:

م تكييف هذه المســـألة على بيع الاستصناع، سواءٌ عجّل الثَّمن أو أُخّر،  تقدَّ
فـــإذا تبيَّنَّ أنَّ المبيع جاء على غير الوصف الـــذي وصف به، أو ظهر فيها عيوبًا 

فهل يثبت للمشتري الخيار أم لا؟
فة المشروطة والعيوب بَين اليسير والفاحش،  ق في اختلاف الصِّ ولا بُدَّ أنْ نفرِّ
فالتفاوت اليســـر مغتفرٌ شرعًا بالاتِّفـــاق1؛ لأنَّ التفاوت في الأمر الغائب لا بُدَّ 

ـم أجمعوا  : »أجمـع المسـلمون عىل جـواز أشـياء فيهـا غـررٌ حقيرٌ، منهـا: أنَّهَّ قـال النـوويُّ 	1
ـة بيـع الجبـة المحشـوة وإنْ لم يـر حشـوها ولـو بيـع حشـوها بانفـراده لم يجـز،  عىل صحَّ
ـة والثوب ونحو ذلك شـهرًا، مع أنَّ الشـهر قد  ار والدابَّ وأجمعـوا عىل جـواز إجِـارَة الـدَّ
يكـون ثلاثني يومًـا وقـد يكـون تسـعة وعشريـن، وأجمعـوا عىل جـواز دخـول الحامم 
بالأجـرة مـع اختلاف النـاس في اسـتعمالهم المـاء وفي قـدر مُكثهـم، وأجمعـوا عىل جـواز 
الرشب مِـن السـقاء بالعـوض مـع جهالـة قـدر المرشوب واختلاف عـادة الشـاربين«. 

شرح النووي على مسلم، )156/10(.
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ا الاختلاف الفاحش  منه، والتَّفاوت اليَســـر لا يحدث بســـببه نزاعٌ غالبًا1، وأمَّ

والعيب الظاهر فالنِّزاعات فيهما ظاهرةٌ.

م، فتترتَّب له خيارات  اجح كما تقدَّ ا كان عقد الاستصناع عقد بيعٍ على الرَّ ولَمَّ

البيع، ومنها خيار العيب وخيار الوصف.

خيار العيب:

وهو: كلُّ ما أوجب نقصان الثَّمن في عادة التجار2، أو: نقص عين المبيع، 

ولو لم تنقص به القِيمة بل زادت3.

وثمرةُ هذا الخيار أنَّه إذا عَلِم المشتري بالعيب عند الشراء، أو عند القبض، 

ف بالمبيع، أو استعمله بَعد عِلمه بالعيب، فقد رَضي به، وسقط  وسكت، أو تصرَّ

خياره، وإلا فهو بالخيار: إنْ شاء أخذ المبيع -الوحدة العقاريَّة- بجميع الثَّمن، 

ه، وليس له أخذه وأخذ النقصان إلا برضى البائع4. وإنْ شاء ردَّ

واستدلُّوا على مشروعيَّة خيار البيع بما يلي:

وا الإبل والغنم،  حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلـم: »لا تصرُّ

فمَن ابتاعها بَعد، فإنَّه بخير النَّظرين بَعد أنْ يحتلبها: إنْ شـــاء أمســـك، وإنْ شاء 

انظر: بدائع الصنائع، )208/5(، كشاف القناع، )302/3(. 	1
انظر: الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )18/2(. 	2

انظر: كشاف القناع، )442/7(. 	3
انظر: الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، )18/2(. 	4
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يئانشإلعيوب الاوت اصفاالمو تلاف فيخالا 

هـــا وصاع تمرٍ«1، وفي روايةٍ: »مَن ابتاع شـــاةً مصراةً، فهـــو فيها بالخيار ثلاثة  ردَّ
أيام«2.

ةً قَبل بيعه؛ ليُوهم المشـــري  وتصريـــة الحيوان: أنْ يترك حلبـــه قصدًا مدَّ
كَثرَة اللَّبن3.

انع في  ويلتحـــق بحُكـــم التصرية كلُّ عيبٍ يُُخفيـــه البائع في مَبيعـــه، أو الصَّ
مَصنوُعه4؛ فقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلـم أنَّه قال: »المســـلم أخو المســـلم، 

ولا يحلُّ لمسلمٍ باع مِن أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له«5.

لالة: وجه الدِّ

إنَّ إثبات النبيِّ صلى الله عليه وسلـم الخيار بالتصرية تَنبيهٌ على ثبوته بالعيب6.
ة عيبٌ، وكان هذا العيب غير يســـرٍ،  وعلى هذا فإنْ ظهر في الوحدة العقاريَّ
ا بفســـخ العقد،  ا بالإمضاء وإمَّ كان للمشـــري )المســـتصنع( خيار العيب، إمَّ
جـــوع على المطور، كما أنَّ له أنْ يأخذ بـــالأرش7، وهو دفع قيمة ما نقص  والرُّ

بنسبته مِن ثمن المبيع8.

ل الإبل والبقر والغنم،  أخرجـــه البخاري، في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يُُحفِّ 	1
.)2148(

أخرجه مسلم، في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، )1524(. 	2
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )166/10(. 	3

انظر: عقد الاستصناع وصوره المعاصرة، د. كمال الدين بكرو، )ص:230(. 	4
أخرجه ابن ماجه في ســـننه في كتاب التجارات، باب من بـــاع عيبًا فليبينه، )2246(،  	5

وقال عنه الألباني: صحيح. صحيح الترغيب والترهيب )338/2(.
انظر: المغني، )225/6(. 	6

الأرش: أنْ يقوم المبيع صحيحًا ثمَّ معيبًا، ويؤخذ قسط ما بينهما مِن الثمن. 	7
قال الموصلي في الاختيار: »وإذا اطَّلع المشـــري على عيبٍ فإنْ شـــاء أخذ المبيع بجميع  	8
ه؛ لأنَّه لم يرض به، وليس له أخذه وأخذ النقصان إلا برضى البائع؛  الثمن وإنْ شاء ردَّ
لأنَّ الأوصـــاف لا يُقابلها شيءٌ مِن الثَّمن بالعقد« الاختيار لتعليل المختار، )18/2(، 
 وقال البهوتي: »فإذا علم المشـــري العيب بَعد العقد )أمســـكه بأرشـــه( إنْ شاء؛ لأنَّ <
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خيار الوصف1:

وهـــو: »شرطُ وصفٍ مرغوبٍ فيه في المبيـــع«2، أو هو: »وصفٌ مرغوبٌ 

فيه؛ فيســـتحقُّ في العقد بالشرط«3، وقد أَلحق بعض الفقهاء هذا الخيار بخيار 

العيب؛ لمَِا بَينهما من تشابه في الأثر4.

ا بأخذه بجميع  فإنَّ فوات الوصف في المبيع يُوجب للمشـــري التخيير: إمَّ

الثَّمـــن؛ لأنَّ الأوصاف لا يُقابلها شيءٌ مِن الثمن؛ لكونها تابعةً في العقد، تدخل 

ا بردِّ المبيع؛ لأنَّ المشـــري مـــا رضي بالمبيع دون ذلك  فيـــه مِن غير ذِكرٍ، وإمَّ

.5 الوصف؛ فيتخيَّرَّ

فات المشروطة، وكان  ة على غير الصِّ وعلى هذا فإنْ خرجت الوحدة العقاريَّ

م. هذا الاختلاف غير يسيٍر، فيثبت للمشتري أثر خيار العيب كما تقدَّ

المتبايعين تراضيا على أنَّ العوض في مقابلة المبيع، فكلُّ جزءٍ منه يُقابله جزءٌ مِن الثمن،  <
ومـــع العيب فـــات جزءٌ مِن المبيع فله الرجوع ببدله وهـــو الأرش، )وهو( أي الأرش 
ة والعيب(، فيقوم المبيع صحيحًا ثمَّ معيبًا ويؤخذ قســـط ما  )قســـطٌ ما بين قيمة الصحَّ
بينهـــا مِن الثمن، فإنْ قوم صحيحًا بعشرة ومعيبًا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلًًا كان 
أو كثيًًرا، وإنْ أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم أمســـك مجانًا إنْ 

شاء، )أو رده وأخذ الثمن(«. الروض المربع، للبهوتي، )ص329(.
ى خيار الخلف في الصفة، أو خيار خلف الوصف. ويسمَّ 	1

فتح القدير، )332/6(. 	2
شرح فتح القدير، )332/6(. 	3

انظر: عقد الاستصناع وصوره المعاصرة، د. كمال الدين بكرو، )ص:230(. 	4
انظر: شرح فتح القدير، )332/6(. 	5
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يئانشإلعيوب الاوت اصفاالمو تلاف فيخالا 

ة على  فة المشروطة في بيـــع الوحدات العقاريَّ الصـــورة الثَّالثـــة: أثر اختلاف الصِّ
الخارطة أثناء الإنشاء وقبل اكتمالها:

أولًًا: صورة المسألة:

ة، وعمل الرســـم الهنـــدسي والبدء فيها وأثناء  بَعـــد تخطيط الوحدة العقاريَّ
ة بتجســـيد كلِّ ما  تشـــييدها وقَبل اكتمالها؛ يتمُّ بيعها عن طريق الخارطة العقاريَّ
ـــة، وبيان جميع مُواصفاتها، والاتِّفـــاق على ذلك، وعند  ـــق بالوحدة العقاريَّ يتعلَّ
ة لم تكن على الوصف  الانتهاء منها وتسليمها تبيَّنَّ للمشتري أنَّ الوحدة العقاريَّ

المتفق عليه أو اكتشف فيها عيوبًا إنشائيَّةً.

ثانيًا: الحكم الفقهي:

ر،  ل الثمن أو أُخِّ م تكييف هذه المســـألة على بيع الاستصناع، سواءٌ عُجِّ تقدَّ
فإذا تبيَّنَّ أنَّ المبيع جاء على غير الوصف الذي وصف به، فهل يثبت للمشـــري 

الخيار أم لا؟
م. ابقة فتأخذ حكمها كما تقدَّ وهذه الصورة لا تختلف عن الصورة السَّ

راسة النظاميَّة: الفرع الثَّاني: الدِّ

هـا مِـن العيـوب  يُعَـدُّ تسـليم المبيـع عىل المواصفـات المتفـق عليهـا وخلوِّ
مِـن أهـمِّ الالتزامـات التـي تقـع عىل عاتق البائع، وتسـليمُها على غير ما وصفت 
بـه، أو بوجـد عيـوبٍ ظاهـرةٍ يُرتِّـب آثـارًا جوهريةً في لـزوم العقد وعدمـه، وبَيان 

ذلك كما يأتي:

ابعة عشرة مِن اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات  ت المادة الرَّ نصَّ
ة على الخارطة على أنَّه: عقاريَّ

ر العقاري بالآتي:... يلتزم المطوِّ
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2- تَزويد المشـــري أو المســـتأجر بجميع المخططـــات الفعليَّة للوحدة 

ة والمنفذة على الطبيعة. العقاريَّ

3- تنفيـــذ المـــروع حســـب المواصفـــات المتَّفـــق عليهـــا في العقـــود 

ودِراسة الجدوى.

ة للنظام على أنَّه: ت المادة الحادية والثلاثون مِن اللائحة التنفيذيَّ وقد نصَّ

ة )الرابعـــة عشرة( مِن النِّظام يحظر على المحاســـب  1- مـــع مُراعاة المادَّ

القانـــوني صرف المبلـــغ المحتفـــظ به في حســـاب الضمان، إذا تبـــنَّ للمكتب 

الاستشـــاري، أو المشـــري، أو المســـتأجر، وجود عيوبٍ في الإنشـــاءات أو 

التشـــطيب، بموجـــب تقريرٍ مِن خبـــر مرخصٍ نظامـــاً، وتُصدر الهيئـــة قراراً 

بإصلاح العيوب.

مان البنكي -بحسب  2- للهيئة تمديد الاحتفاظ بالمبلغ، أو تطلب تمديد الضَّ

ة )ستة( أشهر، تبدأ بعد صدور قرار إصلاح العيوب. الأحوال- لمدَّ

3- إذا أشعرت الهيئة المطور العقاري بالعيوب، ولم يَقم بالبدء بإصلاحها 

ف بالمبلغ المحجوز  خلال )خمســـة أيام( مِن تاريخ إبلاغه فيجوز للهيئة التصرُّ

لإصـــاح العيـــوب، أو مُصـــادرة مبلـــغ الضمان البنكـــي، في حـــدود التكلفة 

ة للإصلاح. التقديريَّ

مان وإعادة مبلغ الضمان  4- يجوز صرف المُبلغ المحتفظ به في حساب الضَّ

دة في المادة )الرابعة عشرة( مِن النظام  ة المحدَّ ر قبل انقضاء المدَّ البنكي للمُطوِّ

م وثيقة تأميٍن على العيوب الخفيَّة للمباني والإنشـــاءات معتمدةً مِن هيئة  إذا قـــدَّ

تها عن )سنة(. التَّأمين، على ألا تقل مدَّ
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يئانشإلعيوب الاوت اصفاالمو تلاف فيخالا 

ت المادة الثَّامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة مِن نظام المعاملات المدنيَّة على  كما نصَّ
أنَّه:

»1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته مِن أيِّ عيبٍ ينقص من قيمته 
ٌ في العقد، أو  أو من نفعه بحســـب الغاية المقصودة منه، والمستفادة ممَّا هو مُبيَّنَّ
ــا هو ظاهرٌ مِن طبيعـــة الشيء، أو الغرض الذي أعد لـــه، ويَضمن البَائع هذا  ممّـَ

العيب ولو لم يكن عالمًِا بوجوده.
ا بين طلب فســـخ البيع أو  ً 2- إذا ظَهر في المبيع عيبٌ كان المشـــري مخيَّرَّ
إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسِبة قيمة المبيع سليمًًا إلى 
قيمتـــه معيبًا مِـــن الثمن، وللبائـــع أنْ يتوقَّى ذلك بإحضار بديـــلٍ مماثلٍ للمبيع 

غير معيبٍ.
3- للمشـــري في الحالات الواردة في الفقرة )2( مِن هذه المادة الحقُّ في 

التعويض عمَّاَّ يلحقه مِن ضررٍ إنْ كان له مقتضٍ«.

ت المادة التَّاســـعة والثلاثون بعـــد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنيَّة  كما نصَّ
على أنَّه:

لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المشـــري يَعلـــم بالعيب وقت البيع، أو كان يســـتطيع أنْ يتبيَّنه 
بنفســـه لو فحص المبيع بعناية الشـــخص المعتاد ما لم يضمن البائع له سلامة 

د إخفاءه. المبيع من عيبٍ بعينه أو كان البائع تعمَّ
ب- إذا كان العيب ممَّا جرى العُرف على التَّسامح فيه.

ج- إذا حدث العيب بعد التســـليم ما لم يكن مُســـتندًا إلى سببٍ موجودٍ في 
المبيع قَبل التسليم.
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وبناءً على ما سبق يتَّضح لنا ما يأتي:
: أولًًا: مِن حيث الالتزامات المترتِّبة على المطور العقاريِّ

ة لنظام بيع وتأجير مشروعات  ئحة التنفيذيَّ ابعة عشرة من اللَّاَّ وَفْقًا للمادة الرَّ
ة على الخارطة، فإنَّ على المطور العقاري: عقاريَّ

- تزويدَ المشتري بالمخططات الفعليَّة.
- تنفيذَ المشروع وَفْقًا للمواصفات المتفق عليها في العقد ودراسة الجدوى.

ل وصفًا تعاقديًا للمبيع، أي للوحدة العقاريَّة. وهذا الالتزام يُشكِّ

ثانيًـــا: الحكم النظامـــيُّ في حال وجود عيوبٍ إنشـــائيَّةٍ أو عدم مُطابقة المبيع 
للوصف المتفق عليه:

ة لنظـــام بيع وتأجير  وفقـــاً للمـــادة الحادية والثلاثين مـــن اللائحة التنفيذيَّ
ة عيوبًا إنشائيَّة: ةٍ على الخارطة إذا ظهر في الوحدة العقاريَّ مشروعات عقاريَّ

- إيقاف صرف المبلغ المحتفظ به في حســـاب الضمان إذا ظهر للمشتري 
عيوبًا إنشائيَّةً مِن خلال خبيٍر مرخص له، وتُصدر الهيئة قرارًا بإصلاح العيوب.

ر بإصلاح العيوب خلال خمســـة أيام مِن تاريخ إبلاغه، وإلا  - يبـــدأ المطوِّ
ف الهيئة بمبلغ الضمان لإصلاح العيوب. تتصرَّ

ووَفْقًا للمادة الثَّامنة والثلاثين بعد الثلاثمائة مِن نظام المعاملات المدنيَّة:
- إذا تســـلَّم المشتري وحدةً تختلف عن الوصف المتفق عليه، أو وجد بها 

عيبًا ينقص من نفعها أو قيمتها، فهو أمام خيارين:
1- طلب فسخ العقد.

2- إمساك الوحدة مع الرجوع على البائع بفرق الثمن.
- للبائع )أي المطور العقاري( أنْ يتوقَّى هذه المطالبة بـ:

ة؛  إحضار بديلٍ مماثلٍ غير معيبٍ، وهذا يصعب غالبًا في بيع الوحدات العقاريَّ
وذلك للنظر في طبيعة المبيع، وهي الوحدات العقاريَّة.
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يئانشإلعيوب الاوت اصفاالمو تلاف فيخالا 

كما أنَّ للمُشـــري الحقَّ في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا 
ر وكان له مقتضى. العيب، إذا ثبت الضَّرَّ

ثالثًا: شرط ضمان العيوب لا يشمل الحالات التالية:

وَفْقًا للمادة التَّاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنيَّة:
- إذا كان المشتري يَعلم بالعيب أو كان في استطاعته تبينه وقت التَّسليم.

- إذا كان العيب ممَّا جرى العُرف بالتسامح فيه، كالاختلاف اليَسير في بعض 
التشطيبات أحيانًا.

- إذا كان العيب قد ظَهر بعد التسليم ما لم يكن سببه موجودًا مِن قَبل.

رابعًا: الفرق بين الاختلاف اليَسير والاختلاف الفاحش:

وَفْقًا للمادة التَّاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنيَّة:
فإنَّ الاختلاف اليَســـر لا يُعتبر عيبًا ضامناً إذا جرى العُرف بالتسامح فيه، 
ـــا الاختلاف الفاحـــش فيُعَدُّ إخلًًالا بوصف المبيـــع، ويترتَّب عليه الضمان  وأمَّ

ن المشتري مِن طلب الفسخ أو التعويض1. والخيارات المذكورة، ويمكِّ

الفرع الثَّالث: مُقارنة بَين الفقه والنظام:

راســـة الفقهيَّة والنظاميَّة لمســـألة اختـــاف المواصفات  عند النَّظر في الدِّ
المشروطـــة أو ظهـــور العيوب الإنشـــائيَّة في الوحدات العقاريـــة المباعة على 
الخارطـــة، يظهـــر أنَّ بَينهما قـــدرًا مِن التوافـــق في الأصل، مـــع تَباينٍ في بعض 

التفصيلات والإجراءات، ويُمكن بَيان ذلك فيما يأتي:

أولًًا: مِن حيث الأصل:

رٍ أو اختلافٍ جوهريٍّ في الصفة  اتفق الفقه والنِّظام على أنَّ ظهور عَيبٍ مُؤثِّ
ر الفقه ثبوت  ر، فقد قرَّ يثبت للمشـــري حقَّ الخيار، حمايةً له مِن الغبـــن والضَّرَّ

انظر: الوسيط للسنهوري، )673/5(. 	1
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خيار العيب وخيار فوات الوصف للمشـــري عند عـــدم مُطابقة المبيع للصفة 
رتـــه النصوص النظاميَّة، حيث نـــصَّ نظام المعاملات  المشروطـــة، وهو ما قرَّ
المدنية في المادة الثَّامنة والتاسعة والثلاثين بعد الثلاثمائة على تخيير المشتري بين 
الفسخ أو الإمساك مع استحقاق فرق الثمن، ممَّا يدلُّ على اتفاق الجانبين في تقرير 

حقِّ المشتري عند ظهور العيب أو الاختلاف المؤثر.
ثانيًا: مِن حيث الإجراءات:

دةٍ لإثبات العيوب، إذ اشـــرط تقديم تقريرٍ  تميَّز النظام بوضع إجراءاتٍ مُُحدَّ
ـــب على ذلك وقف صرف مبالغ  مِـــن خبيٍر مرخصٍ لإثبات وجود العيب، ورتَّ
ةٍ معيَّنةٍ، بخلاف الفقه  الضمان وإلزام المطور العقاري بإصلاح العيوب خلال مدَّ
ده مِن غير توقفٍ على إجراءاتٍ إضافيَّةٍ،  الـــذي يثبت الخيار بثبوت العيب بمجرَّ
وإنْ كان القضـــاء يعتمـــد في نظـــر النزاعـــات على وســـائل الإثبات المناســـبة 

بحسب المقام.
ثالثًا: مِن حيث الضمان:

نصَّ النظـــام على تحديد حالاتٍ لا يثبت فيها الضـــان، كالعيب الذي كان 
المشـــري عالمًا به، أو الذي جرى العُرف بالتَّسامح فيه، أو العيب الطارئ بَعد 
رته القواعد الفقهيَّة  التسليم لســـببٍ لاحقٍ، وهي قيودٌ تتفق في الجُملة مع ما قرَّ

ر. مان بالعلم أو الإذن، أو بانتفاء الغرر والضَّرَّ مِن سُقوط الضَّ
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المطلب الثاني

التأخر في التسليم

][
صورة المسألة:

ة المباعة على  ر على تسليم الوحدة العقاريَّ تمَّ التعاقد بَين المشـــري والمطوِّ
ر في  ر بالتزامه وتأخَّ الخارطـــة في وقتٍ معيٍن، وعند حلول الوقت أخلَّ المطـــوِّ

ة. تسليم الوحدة العقاريَّ

ل: الدراسة الفقهية: الفرع الأوَّ

ر في هذا  ا كان التسليم من أهمِّ الالتزامات في عقود المعاوضة؛ فإنَّ التأخُّ لَمَّ
الالتزام يُُحدِث نزاعاتٍ بين الطرفين، وله أثرٌ يترتَّب عليه، فكان لا بُدَّ من مُعالجة 

لهذه المسألة؛ حتى لا يتم اللجوء إلى فسخ العقد.
ث عنه الفقهاء بتضمين العقد شرطًا يلزم به  ياق سأتناول ما تحدَّ وفي هذا السِّ
ر، وهذا ما  ر بدفع مبالغ مالية تدفعه لأن يســـلم المبيع دون تأخُّ البائع حال التأخُّ

ى بالشرط الجزائي. يسمَّ

أولًًا: مفهوم الشرط الجزائي:

فه الفقهاء  مـــون، وإنَّما عرَّ ث عنه الفقهاء المتقدِّ ط الجزائي لـــم يتحدَّ الـــرَّ
ة تعريفاتٍ، منها أنَّه: »اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض  المعاصرون بعِدَّ
ر الذي لحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما  ط له، عن الضَّرَّ ه مَن شُُرِ الذي يستحقُّ
ر  ر في تنفيذه«1، وقيل هو: »تقديرٌ مســـبقٌ للتعويض عن الضَّرَّ التـــزم به، أو تأخَّ

قرار مجمع الفقه الإســـامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، )109(، )3/12(، بشأن  	1
الشرط الجزائي، عام 1421هـ.
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ر فيه«1، وقيل هو:  النَّاشـــئ عن الإخلال بالعقد، ســـواءٌ بعدم التنفيذ أو بالتأخُّ
»التزامٌ زائدٌ، يتفق بموجبه المتعاقدان على تعيين التعويض الشرعيِّ الذي يستحقُّ 

عند الإخلال الاختياري المضر بالمشترط«2.

ثانيًا: الحكم الفقهي:

ــا أنْ يكــون شرطًــا في دَيــن أو في غــر دَيــنٍ، وســأبِّيِّن حكم  الــرط الجزائــي إمَّ
كلَّ نوع:

1- الشرط الجزائي في الديون:
صورته:

ر في  داد أو التأخُّ ين عند عدم السَّ اشتراط زيادةٍ معيَّنةٍ في العقد على أصل الدَّ
د3. ين في الوقت المحدَّ سداد الدَّ

كما لو اشترى رجلٌ مِن آخر سلعةً بثمن مؤجلٍ يحلُّ بعد سنةٍ، واشترط عليه 
د فعليه شرطٌ جزائيٌّ  ـــداد في الوقت المحدَّ ر عن السَّ ائـــن في العقد أنَّه إنْ تأخَّ الدَّ
داد، أو مبلغٌ مقطوعٌ يُزاد  ر فيه عن السَّ مقداره كذا -نسبةٌ معينةٌ عن كلِّ شهر يتأخَّ

ر. داد، أو التأخُّ على قيمة السلعة المباعة- وهو تعويضٌ عن ضرر عدم السَّ

حكمه:

ا أنْ  ا أنْ تقضي وإمَّ مٌ، وهو ربا الجاهلية، »إمَّ ط الجزائي في الديون محرَّ الـــرَّ
تربي«4، الـــذي دلَّ القرآن عـــى تحريمـــه، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾5، 

انظر: الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، )638/12(. 	1
الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، دراســـة فقهية مقارنة، محمد اليمني، رســـالة  	2

دكتوراة، جامعة الملك سعود، )ص:66(.
الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، دراســـة فقهية مقارنة، محمد اليمني، رســـالة  	3

دكتوراة، جامعة الملك سعود، )ص:66(.
انظر: الجامع لأحكام القرآن، )356/3(، تفسير الطبري، )204/7(. 	4

	البقرة: 275. 5
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ين مُقابل التأجيل، فهي محرمةٌ وباطلةٌ  ط الجزائي هنا زيادةٌ على أصل الدَّ والـــرَّ
بإجمـــاع العلمـــاء، ســـواءٌ كانـــت مشروطـــةً في العقـــد أو لم تشـــرط إلا عند 

حلول الأجل1.
ته وبُطلانه  يون وعـــدم صحَّ وقد نـــصَّ على تحريم الشرط الجزائـــي في الدُّ
المجمع الفقهي الإســـامي برابطة العالم الإســـامي في دورته الحادية عشرة 
1409هـ، في القرار الثامن، ومجمع الفقه الإســـامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
في قراره رقم: 51 )6/2( في الدورة السادسة 1410هـ، وقراره رقم 85 )2/9( 

في الدورة التاسعة 1415هـ.

2- الشرط الجزائي في غير الديون:

صورته: تقديرٌ مســـبقٌ للتعويض المالي عن عدم القيام بالعمل المتفق عليه 
د. ، أو تسليم مبيعٍ، وغيره، في الوقت المحدَّ مِن تَوريد سلعةٍ أو إنشاء مبانيٍّ

كما لو تَعاقد شخصٌ مع آخر على أنْ يشتري منه وحدةً سكنيةً على الخارطة 
ر يلتزم البائع بدفع  دٍ، وعند التأخُّ قَبل الإنشـــاء على أن يتمَّ تســـليمها في وقتٍ مُُحدَّ

الغرامة المتفق عليها عند العقد.

حكمه:
يـون عىل  ط الجزائـي في غير الدُّ اختلـف الفقهـاء المعـاصرون في حُكـم الرشَّ

ثلاثة أقوال:
ل: القول الأوَّ

جواز الشرط الجزائـــي، وإليه ذهب جمهور العلماء المعاصرين، وبه صدر 
قرار مجمع الفقه الإســـامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: 109 )3/12( في 
ابعـــة منه: »يجوز أنْ  دورتـــه الثَّانية عـــرة في 1421هـ، حيث جاء في الفقرة الرَّ

انظر: بداية المجتهد، لابن رشد، )148/3(، الكافي لابن عبد البر، )633/2(. 	1
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يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام 
يح«. الأصلي فيها ديْناً؛ فإنَّ هذا من الربا الصَّرَّ

وبنـــاءً على هـــذا، فيجوز هذا الشرط -مثلًًا- في عقود المقاولات بالنِّســـبة 
انع إذا  د، وعقد الاستصناع بالنِّسبة للصَّ للمُقاول، وعقد التَّوريد بالنِّســـبة للمُورِّ

ر في تنفيذه. ذ ما التزم به أو تأخَّ لم ينفِّ

ر المَدِين عن سداد الأقساط  ولا يجوز -مثلًًا- في البيع بالتَّقسيط بسبب تأخُّ
المتبقية ســـواءٌ، كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع 

ر في أداء ما عليه. بالنِّسبة للمستصنع إذا تأخَّ
وهو قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورتها الخامسة 
رَ المجلسُ بالإجماع: أنَّ الشرط  المنعقدة ما بين 5-1394/8/22هــــ، فقد قرَّ
الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما 
لـــم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر 

مسقطًا لوجوبه حتى يزول.
وإذا كان الشرط الجزائي كثيًرا عرفًا، بحيث يُراد به التَّهديد المالي، ويكون 
بعيدًا عن مُقتضى القواعد الشرعيَّة، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، 

ةٍ. على حسب ما فات مِن منفعةٍ، أو لحق مِن مضرَّ
ويرجـــع تقدير ذلك عنـــد الاختلاف إلى الحاكم الشرعـــيِّ عن طريق أهل 
الخبرة والنَّظر؛ عملًًا بقوله تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾1، 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ﴿ ســـبحانه:  وقولـــه 
ۇٴ﴾2، وبقوله صلى الله عليه وسلـم: »لا ضرر ولا ضرار«3.

	النساء: 58. 	المائدة: 1.8 2
أخرجه مالك في الموطأ مرســـاً، في كتاب الأقضية، باب القضاء )40/4(، وابن ماجه  	3
مرفوعًا في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره )784/2(، والدارقطني 
 في كتـــاب الأقضية والأحـــكام، )227/4(، والبيهقي في كتاب آداب القاضي، باب ما<
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واستدلُّوا بما يلي:

ليل على  وط المقترنـــة بالعقد الإباحة إَّلَّا مـــا دلَّ الدَّ 1- أنَّ الأصـــل في الـــرُّ

ط الجزائي لم يأت دليلٌ يدلُّ على حُرمته، فيبقى على أصل الإباحة،  حُرمته، والشَّرَّ

والوفاء بالعقود واجبٌ لقوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾12.

المناقشة:

ليل عـــى حُرمة الشرط  ويُناقـــش هذا الاســـتدلال: بأنَّه لا يُسَـــلَّم بعدم الدَّ

ة القول الثَّالث3. ة مُتوافرةٌ على حرمته، كما في أدلَّ الجزائي، بل الأدلَّ

وأُجيب: بأنَّ ما اســـتدلَّ به أصحاب القول الثَّالث -كما سيأتي- لا تدلُّ على 

ط الجزائي. حُرمة الشَّرَّ

2- أنَّ عـــــدم التنفيـــــذ أو التأخـــــر فيـــــه ومـــــا يُـــــؤدِّي إليـــــه مـــــن تفويـــــت 

فرصـــــةٍ، أو كســـــب متوقـــــعٍ، وألم نفـــــي ضررٌ يُوجـــــب التعويـــــض، لقولـــــه 

>لا يحتمل القســـمة، )133/10(، والحكم في المســـتدرك، في كتاب البيوع، )66/2(، 
وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه 
بذيل المســـتدرك، وأحمد في المسند )313/1(، والطبراني في الكبير، )228/11(، قال 
النـــووي: »حديث حســـن... وله طـــرق يقوي بعضهـــا بعضًا«. الأربعـــن النووية، 

)ص: 67(.
	المائدة: 1. 1

انظر: الشرط الجزائي في الفقه الإســـامي، أســـامة الحمـــوي، )ص: 176(، الشرط  	2
المرجع السابق.الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، )ص: 218(. 	3



104

فهرس الموضوعات

عليه الصلاة والسلام: »لا ضرر ولا ضرار«1 2.
المناقشة:

نُوقش الاســـتدلال بأنَّ تقدير التعويض مُسبقًا فيه جهالةٌ وغررٌ، ويؤدِّي إلى 
أكل أموال الناس بالباطل.

ح إنْ لم يكن عادلًًا،  ل ويصحَّ وأُجيب: بـــأنَّ تقدير التعويض يمكن أنْ يعدَّ
وهذا لا يؤدِّي إلى بطلان الشرط.

القول الثَّاني:

جـــواز الـــرط الجزائي في حالة عدم التنفيذ وعدم جـــوازه في حالة تأخير 
التَّنفيذ، وإليه ذهب بعض المعاصرين3.

واستدلُّوا بما يلي:
ين(  دٍ ضربٌ مـــن الالتزام )الدَّ 1- أنَّ المبيع المســـتحقَّ التســـليم في أجل محدَّ

فالشرط الجزائي فيه شبهة ربا النسيئة تقضي أم تربي4.
المناقشة:

ين؛ لأنَّ الالتزام أعمُّ  نُوقش الاستدلال بعدم التسليم بأنَّ الالتزام مساوٍ للدَّ
ين، كالالتزام في عقد المقاولة،  ين، فمِن الالتزامات مـــا لا تدخل في الدَّ مِـــن الدَّ

فهو التزامٌ بأداء عمل5.

سبق تخريجه ص )102(. 	1
انظـــر: الشرط الجزائي للحموي، )ص: 165(، مجلة البحوث الإســـاميَّة، العدد: 2،  	2

1395هـ، )ص: 141(.
انظر: مناقصات العقود الإدارية، رفيق يونس، )ص: 65(، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  	3

لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد: 9، )310/2(.
انظر: مناقصات العقود الإدارية، )ص:65(. 	4

انظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، )ص: 223(. 	5
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القول الثالث:

ط الجزائي، وإليه ذهب بعض المعاصرين1. عدم جواز الشَّرَّ

واستدلُّوا بما يلي:
ر قَبل  1- أنَّ الشرط الجزائي هو اتِّفاقٌ على تقديرٍ جزافيٍّ للتعويض عن الضَّرَّ
هان  وقوعـــه، وهذا لا يجوز؛ لأنَّه يؤدِّي إلى محاذيـــر شرعيَّة كالغَرر والَجهالة، والرِّ

يعة2. م والمقامرة، وهذه تُُخالف أحكام الشَّرَّ المحرَّ
المناقشة:

نُوقش هذه الاستدلال بعدم التَّسليم بوجود غَررٍ وجهالةٍ وأكل مال الناس 
بالباطـــل؛ لأنَّ الأمـــر في الشرط الجزائي عند الاختـــاف فيه وقوع الضرر على 

الطرف الآخر يرجع فيه للقاضي ليعدله بما يتوافق مع العدل3.

2- أنَّ تقدير التعويض عن الضرر موكولٌ إلى القضاء في جميع الأحوال، فلا 
مًا بالشرط الجزائي4. يجوز تقديره مقدَّ

المناقشة:

نُوقش هذه الاســـتدلال بأنَّه لا يُسَلَّم بأنَّ التعويض موكولٌ للقضاء مُطلقًا، 
ا عند الاتِّفاق فلا يلزم تركه للقضاء. وإنَّما ذلك عند التنازع، أمَّ

انظر: أحكام عقود التأمين، عبد الله بن زيد آل محمود، )ص: 75(، المقارنات التشريعية  	1
بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله حسين، )304/2(.

انظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، )ص: 224(. 	2
انظر: الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، )ص: 382(، قرارات مجمع الفقه الإسلامي  	3

لمنظمة المؤتمر الإسلامي للدورة الثانية عشرة، )ص: 6(.
انظـــر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطـــل بالتعويض؟ مصطفى الزرقا، بحث  	4

منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد: 2، )97/2(.
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جيح: ثالثًا: التَّرَّ

ل،  تها، ومُناقشـــتها، يتبـــنَّ لي رجحان القول الأوَّ بَعد عرض الأقوال، وأدلَّ
ة الأدلَّة وسلامتها من المناقشة،  يون؛ وذلك لقوَّ بجواز الشرط الجزائي في غير الدُّ
ة المخالفين، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين ومجمع  ولضعـــف أدلَّ

الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء، والله أعلم.

م: يجوز الشرط الجزائي على الصانع -وهو في المطور في  وبناءً على مـــا تقدَّ
ة على الخارطة- ولا يجوز على المستصنع -وهو المشتري-  بيع الوحدات العقاريَّ
ين  ة، ولا يجوز بالإجماع الزيادة في الدَّ مه دَيناً في الذمَّ باعتبـــار أنَّ الثمن الـــذي يقدِّ

م، والله أعلم. بَعد ثبوته كما تقدَّ
وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي الإســـامي الدولي رقم )107( )12/1( 

ه ما يلي: عام 1421هـ، ونصُّ
ط الجزائـــي في القانون هـــو اتِّفاقٌ بَـــن المتعاقدين على تقدير  أولًًا: الـــرَّ
ذ الطرف  ر الذي يلحقه إذا لم يُنفَِّ ط له عن الضَّرَّ ه مَن شُُرِ التَّعويض الذي يستحقُّ

ر في تنفيذه. الآخر ما التزم به، أو تأخَّ
ـــابقة بالنِّســـبة للشرط الجزائي الواردة في  د المجلس قراراته السَّ ثانيًا: يؤكِّ
ه: )لا يجوز الشرط الجزائي عن التَّأخير  ـــلَم رقم 85 )2/9(، ونصُّ قراره في السَّ
في تسليم الْمُسَـــلَّم فيه؛ لأنَّه عبارةٌ عن دَينٍ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون 
ن  ه: )يجوز أنْ يتضمَّ عند التأخير(، وقراره في الاستصناع رقم 65 )3/7(، ونصُّ
عقد الاســـتصناع شرطًا جزائيًّا بمُقتضى مـــا اتَّفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك 
ر  ه: )إذا تأخَّ ظـــروفٌ قاهرةٌ(، وقراره في البيع بالتقســـيط رقم 51 )6/2(، ونصُّ
د فلا يجوز إلزامه أي زيادة  المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدِّ

ين بشرط سابقٍ أو بدون شرطٍ؛ لأنَّ ذلك ربا محرمٌ(. على الدَّ
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ثالثًا: يجـــوز أن يكون الشرط الجزائي مُقترنًا بالعقـــد الأصلي، كما يجوز أنْ 
ر. يكون في اتفاقٍ لاحقٍ قَبل حدوث الضَّرَّ

رابعًا: يجوز أنْ يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود 
يح. التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْناً؛ فإنَّ هذا من الربا الصَّرَّ

وبنـــاءً على هـــذا: فيجوز هذا الشرط -مثلًًا- في عقود المقاولات بالنِّســـبة 
د، وعقد الاستصناع بالنِّسبة للصانع إذا  للمُقاول، وعقد التَّوريد بالنِّســـبة للمُورِّ

ر في تنفيذه. ذ ما التزم به أو تأخَّ لم ينفِّ

ر المدين عن سداد الأقساط  ولا يجوز -مثلًًا- في البيع بالتقسيط بسبب تأخُّ
المتبقية، ســـواءٌ كان بسبب الإعســـار أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع 

ر في أداء ما عليه. بالنِّسبة للمستصنع إذا تأخَّ

ر الذي يجوز التَّعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما  خامسًـــا: الضَّرَّ
ر  دٍ، ولا يشمل الضَّرَّ لَحِق المضرور مِن خسارةٍ حقيقيةٍ، وما فاته مِن كسبٍ مُؤكَّ

الأدبي أو المعنوي.
ط عليه أنَّ إخلاله بالعقد  ط الجزائي إذا أثبت من شُُرِ سادسًا: لا يُعمل بالشَّرَّ
كان بســـببٍ خارجٍ عن إرادته، أو أثبـــت أنَّ مَن شرط له لم يلحقه أيّ ضرر من 

الإخلال بالعقد.
ل في مقدار  ســـابعًا: يجوز للمحكمة بنـــاءً على طلب أحد الطرفـــن أنْ تُعدِّ

التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك، أو كان مبالغًا فيه.

الفرع الثَّاني: الدراسة النظاميَّة:

ر في ميعاد التســـليم مِن أبرز وأكثـــر النزاعات التي تقع بين  ا كان التأخُّ ولَمَّ
المتعاقدين؛ أولى المنظِّم اهتمامه بهذه المسألة ونظَّمها، وذلك فيما يلي:
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جـــاء في نظام المعاملات المدنيَّة فيما يتعلَّق بالتعويض الاتفاقي -وهو الشرط 

الجزائي- في العقد:

المادة الثَّامنة والسبعون بعد المائة:

مًا مقدار التعويض بالنصِّ عليه في العقد أو  دا مقدَّ يجـــوز للمتعاقدين أنْ يحدِّ

ا، ولا يشـــرط لاســـتحقاق  في اتِّفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محلَّ الالتزام مبلغًا نقديًّ

التعويض الإعذار.

المادة التَّاسعة والسبعون بعد المائة:

ائن لم  ا إذا أثبـــت المدين أنَّ الدَّ 1- لا يكـــون التعويض الاتفاقيُّ مُســـتحَقًّ

يلحقه أيُّ ضررٍ.

2- للمحكمـــة -بناءً على طلب المدين- أنْ تنقص هذا التعويض إذا أثبت 

ذَ جزءٌ منه. أنَّ التعويض المتَّفق عليه كان مبالغًا فيه، أو أنَّ الالتزام الأصلي قد نُفِّ

3- للمحكمة -بناءً على طلب الدائن- أنْ تزيد هذا التعويض إلى ما يُساوي 

ر إذا أثبـــت أنَّ الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غشٍّ أو خطأ  الضَّرَّ

جسيمٍ من المدين.

4- يقع باطلًًا كلُّ اتِّفاقٍ يُُخالف أحكام هذه المادة.

وعلى هذا فيجوز للمُتعاقدين أنْ يتَّفقا على مبلغٍ بَينهما في حال تأخّر المطور 

د أنْ يعوض المشتري عن هذا التأخير، ويجب أنْ  عن التسليم في الموعد المحدَّ

يكـــون هذا الاتِّفاق مُوافقًا للنظام، وألَّاَّ يكون مبالغًا فيه، وأنْ يلحق المشـــري 

ضررٌ بسبب التأخير.
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كم جاء في نظام المنافســـات والمشـــريات الحكومية1 مـــا يتعلَّق بالتعويض 
ه: الاتفاقي أو الشرط الجزائي ما نصَّ

المادة الثَّانية والسبعون:

د؛ تُفرض عليه غرامة  ـــر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدَّ إذا تأخَّ
تأخـــرٍ لا تتجـــاوز )6%( من قيمة عقد التوريد، ولا تتجـــاوز )20%( من قيمة 
العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النِّســـب بمُوافقة مســـبقةٍ مِن الوزير، على أنَّ 

توضح تلك الزيادة للمتنافسين قَبل تقديم عروضهم.
ر  ر المطوِّ ة -في حال تأخَّ ةٍ تتعلَّق ببيع الوحدات العقاريَّ وقد جاء بصفةٍ خاصَّ
عن تســـليم الوحـــدة العقاريَّة- تنظيمٌ خاصٌّ بها في اللائحـــة التنفيذية لنظام بيع 

وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وذلك فيما يلي:
المنظِّم جعل للبيع على الخارطة عقدًا نموذجيًا، وذَكر ضمن بنوده ما يتعلَّق 
ة تنفيذ  ة وتحديد مدَّ ر في تسليم الوحدة العقاريَّ ر المطوِّ بأحكام التعويض عند تأخُّ

المشروع:

المادة العشرون:

1- تُعِـــدُّ الهيئـــة عقدًا نموذجيًـــا للبيع بين مالـــك الأرض والمطوّر وبين 
المشـــري أو المســـتأجر -وذلك فيما عدا العقارات المســـجلة عينيًّا وَفْق نظام 

ن ما يلي: التسجيل العيني للعقار-، يتضمَّ
...

ر في تسليم  ر المطوِّ ج- الأحكام المتعلِّقة بالتعويض وأُجرة المثل عند تأخُّ
ة، بما في ذلك أحكام فسخ العقد. الأرض أو الوحدة العقاريَّ

ة تنفيذ المشروع بما في ذلك المدد الإضافية التي يجوز منحها للمطور. د- مدَّ

نظـــام المنافســـات والمشـــريات الحكومية الصادر بالمرســـوم الملكي رقـــم )م/128(  	1
وتاريخ 1440هـ.
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ر التي تُوجب التعويض: ر مِن قِبل المطوِّ بَّيَّن المنظم حالة التأخُّ
ابعة والثلاثون: المادة الرَّ

رًا عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء  ر مُتأخِّ 1- يُعَدُّ المطوِّ
ته دون سببٍ خارجٍ عن إرادته. مدَّ

ر في التسليم: ر المطوِّ بَّيَّن المنظِّم كيفيَّة دفع التعويض في حال تأخُّ
المادة الخامسة والثلاثون:

ة في الموعد  ره عن تسليم الأرض أو الوحدة العقاريَّ ر عند تأخُّ يلتزم المطوِّ
د لإنجازه -دون سببٍ خارجٍ عن إرادته- بدفع تعويضٍ ماديٍّ للمشتري  المحدَّ

أو المستأجر وَفْق الآتي:
رةً؛ فيكون التعويض بنـــاءً على اتِّفاق  1- إذا كان المـــروع أرضًـــا مطـــوَّ

الأطراف على ألَّاَّ يقل عن نسبة 2% من قيمة البيع تحتسب على أساس سنوي.
2- إذا كان المـــروع وحـــدةً عقاريـــةً؛ فيكون التعويض بنـــاءً على اتِّفاق 

الأطراف على ألَّاَّ يقل عن أجرة المثل للوحدة من مقيمٍ معتمدٍ.
في حال عدم الاتِّفاق في العقد على التعويض، فإنَّ المشتري يستحقّ التعويض 

إنْ لحقه ضرر، بناءً على ما جاء في نظام المعاملات المدنية:
المادة العشرون بعد المائة:

كلُّ خطأٍ سبَّبَ ضررًا للغير يُلزم مَن ارتكبه بالتعويض.
جاء في القواعد المنظمة لنشـــاط البيع أو التأجير على الخارطة )وافي(1 تنظيم 

ر المطور عن تسليم الوحدة: لمقدار الشرط الجزائي في حال تأخُّ
ابعة: المادة الرَّ

...

القواعد المنظِّمة لنشـــاط البيع أو التأجير على الخارطة للمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة،  	1
قواعد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين )وافي(، برنامج وافي هو: الجهة الحكوميَّة 
 المســـؤولة عن تنظيم عملية البيع على الخارطـــة في المملكة، يضع البرنامج مجموعةً مِن <
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ره عن تســـليم الوحدة  ر دفعه حال تأخُّ ط الجزائي الواجب على المطوِّ الشَّرَّ
في تاريخ التســـليم المتفق عليه يكون بما لا يقلُّ عن 7% سنويًا من ثمن الوحدة، 

. يحتسب على أساسٍ يوميٍّ

الفرع الثَّالث: مُقارنة بين الفقه والنظام:

ر في تسليم الوحدات  راســـة الفقهيَّة والنظاميَّة لمسألة التأخُّ عند النَّظر في الدِّ
ة المباعة على الخارطة، يظهر أنَّ بَينهما توافقًا في الجملة من حيث الأصل،  العقاريَّ

مع وجود بعض الفروقات في التفاصيل والإجراءات، ويتبيَّنَّ ذلك فيما يلي:

أولًًا: مِن حيث الأصل:

ر في تنفيذ الالتزام،  اتفق الفقه والنظام على مشروعيَّة ترتيب أثرٍ ماليٍّ على التأخُّ
ر الفقه جواز اشتراط الشرط الجزائي في غير  ر، فقد قرَّ حمايةً للمشتري من الضَّرَّ
الديون، كما نصَّ النظام في المادة الثَّامنة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات 
المدنيَّة على جواز تحديد التعويض المسبق في العقد، ممَّا يدلُّ على اتفاق الجانبين 

في تقرير هذا الأصل.

ثانيًا: من حيث الإجراءات:

ـــق الضرر وألا يكون التعويض  اشـــرط النِّظام لتفعيل الشرط الجزائي تحقُّ
مُبالغًا فيه، مع تمكين المحكمة من تعديل مقدار التعويض إذا اقتضت المصلحة، 
ا الفقه فقد قيَّد الشرط  ت عليه المادة التَّاســـعة والســـبعون بعد المائة، أمَّ كما نصَّ
الجزائي بألا يكون غبناً فاحشًـــا، وترك تقديـــر التعويض عند النزاع للقاضي بما 

ق العدل، ممَّا يُظهر تقاربًا في المبدأ مع اختلاف في التفصيلات. يحقِّ

رين العقاريين الالتـــزام بها لضمان تنفيذ  الإجـــراءات والضوابط التـــي يجب على المطوِّ <
دة وحماية حقوق المشترين. المشاريع وَفْقًا للمعايير المحدِّ
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ثالثًا: من حيث الأعذار:
اتفـــق الفقه والنظام على ســـقوط أثر الشرط الجزائـــيِّ إذا وجد عذرٌ قهريٌّ 
ر ذلك في الفقه  خارج عـــن إرادة المطور، فلا يترتَّب عليه تعويضٌ، ســـواء تقرَّ
ت عليه المادة الخامســـة  ضمن الأعذار المســـقطة للضمان، أو في النظام كما نصَّ
ــا يعكس اتفاق الجانبين في مُراعاة الظروف  ة، ممّـَ والثلاثون من اللائحة التنفيذيَّ

القاهرة وتحقيق العدالة بَين الأطراف.



113

فهرس الموضوعات

ئبالإفلاس ا 

المطلب الثالث

إفلاس البائع

][
صورة المسألة:

ةٍ على الخارطة،  ر عـــى شراء وحدةٍ عقاريَّ تمَّ التعاقد بين المشـــري والمطوِّ
وبعد التعاقد وقبل الانتهاء من المشروع أفلس المطور وحجرَ عليه لإفلاسه.

الفرع الأول: الدراسة الفقهيَّة:

مم الماليَّة في العقود والمعاملات،  ا كان الإفلاس أمرًا عارضًا يُصيب الذِّ لمَّ
ولـــه أثره في حقوق العباد، فقد اهتمَّ الفقهاء بدِراســـته ووضع القواعد المتعلِّقة 

بآثاره، حمايةً للأموال ومنعًا للتنازع.

أولًًا: تعريف الإفلاس:

لغةً:

جل: صار ذا فلـــوسٍ بَعد أنْ كان ذا دراهمٍ، يفلس  مِـــن الفلس، وأفلسَ الرَّ
إفلاسًا: صار مُفلسًا كأنَّما صارت دراهمه فلوسًا، وهو المال القليل، يُقال: أفلسَ 

الرجل إذا ذَهبَ ماله1ُ.

اصطلاحًا:

ين لجميع مال المدين، بحيث لا يجدُ الغُرماء وفاءً لحقوقهم،  اســـتغراقُ الدَّ
أو ألا يكون للمَدِين مالٌ معلومٌ أصلًًا2، قال ابن قدامة: »وســـموه مُفلسًـــا وإنْ 

انظر: لسان العرب، مادة فلس، )165/6(. 	1
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )67/4(. 	2
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كان ذا مال؛ لأنَّ ماله مستحقُّ الصرف في جهة دَينه، فكأنَّه معدومٌ«1.

ثانيًا: الحكم الفقهي:

إذا أفلس المطور فإنَّ لإفلاسه حالتين:

الحالة الأولى: بعد تمام تنفيذ التزامه، وبَعد الحجر عليه:

ائن عين مالهِ لـــدى المدين فقد اختلف الفقهاء في أحقيَّته بهذا  إذا وجـــد الدَّ
المال على قولين:

القول الأول:

ائـــن أحق مِن غيره في عين ماله، بل هو أســـوة الغُرماء، وهذا  لا يكـــون الدَّ
مذهب الحنفية2.

واستدلُّوا بما يلي:
قول الله تعالى: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾3.

لالة: وجه الدِّ

أنَّ المفلس استحقَّ النَّظر إلى الميسرة بالآية4.

المناقشة:

ـــلعة عند المدين لا يصدق عليه أنَّه  نُوقش هذا الاســـتدلال بأنَّ وجود السِّ
ائن لا يجد عنده  معسٌر حتى يمكن إمهاله، وإنَّما الأمر بالإنظار للمُعسر إذا كان الدَّ
ما يقوم بسداد دَينهِ، ولذلك للغرماء إذا وجدوا مالًًا عند المُعسر لهم أنْ يأخذوه، 

المغني، )537/6(. 	1
انظر: بدائع الصنائع، )5/ 252(، البحر الرائق، )8/ 95(. 	2

	البقرة: 280. البحر الرائق، )95/8(.3 	4
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ه بأمرين،  ولا يُنافي ذلك الأمر بإنظاره، وإنَّما قدم البائع على بقية الغرماء لتعلُّق حقِّ

ة فقط1. ة المشتري وقيام عين المبيع، بخلاف غيره فإنَّ تعلُّقهم بالذمَّ ذمَّ

القول الثاني:

ائن أحق من غيره في عين ماله، وهذا مذهب الجمهور من المالكية2،  أنَّ الدَّ

والشافعية3، والحنابلة4.

واستدلُّوا بما يلي:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلـم: »مَن أدرك 

مالهُ بعينهِ عند رجلٍ أو إنسانٍ قد أفلس فهو أحق به من غيره«5.

وجه الِّدلالة:

لعة إذا كانت سلعته قائمةً بعينها الأحقيَّة  فيه بيانٌ على أنَّه جعل لصاحب السِّ

في أخذها من غيره6.

الترجيح:

اجح هو  تها ومُناقشتها يتبيَّنَّ لي -والله أعلم- أنَّ الرَّ بَعد عرض الأقوال وأدلَّ

ة دليله وصراحته وسلامته من المناقشة. القول الثَّاني؛ وذلك لقوَّ

انظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، )328/7(. 	1
انظر: الاستذكار، )507/6(. 	2

انظر: الأم، للشافعي، )212/3(. انظر: المغني، )533/6(.3	 	4
أخرجــه البخــاري في كتــاب الاســتقراض، بــاب إذا وجــد مالــه عنــد مفلــس في البيــع،  	5
ــد  ــد المشــري وق ــاب مــن أدرك مــا باعــه عن ــاب المســاقاة، ب )2402(، ومســلم في كت

أفلس، )1559(.
انظر: الأم، للشافعي، )212/3(. 	6
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ـــة ثمَّ حُجِر عليه  ر مِن تنفيذ الوحدة العقاريَّ وبنـــاءً عليه، إذا انتهى المطـــوِّ
بالإفلاس قبل تسليمها للمشتري، فإنَّ له الحقَّ في تقدمه على الغرماء في استلام 

ة. الوحدة العقاريَّ

الحالة الثَّانية: قبل تمام تنفيذ التزامه:

ة آثار: يترتَّب على المطور إذا أفلس ولم يتم تنفيذ التزامه عِدَّ
1- ثبوت الحجر على المفلس:

وقد اختلف الفقهاء في جواز الحجر على المدين المفلس على قولين:

القول الأول:

جواز الحجر على المدين المفلس، وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية1، 
والشافعية2، والحنابلة3.

واستدلُّوا بما يلي:
ما رُوي عن كعب بن مالك: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلـم حجر على معاذ بن جبل 
رضي الله عنه وباع ماله وقســـم ثمنه على الغُرماء بالحصص لما ركبته الديون، وســـأل 

غرماؤهُ الحجر عليه4.
لالة: وجه الدِّ

إنَّ الحديـــث صريحٌ في الحجـــر عليه؛ لأنَّ البيع عليـــه لا يذكر إلا في غير 
موضع الرضا5.

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )264/3(. 	1
انظر: الأم، للشافعي، )212/3(، حاشية قليوبي، )271/2(. 	2

انظر: المغني، )537/6(. 	3
المفلـس وبيـع مالـه في ديونـه،  بـاب الحجـر عىل  البيهقـي، في كتـاب الحجـر،  أخرجـه  	4
)48/6(، وصححـه. والحاكـم في كتـاب التفليـس، بـاب الحجر عىل المدين بيع ماله في 

قضاء دينه، )56/2(.
بدائع الصنائع، )169/7(. 	5
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القول الثاني:

عدم جواز الجحر على المدين المفلس، وإلى هذا ذهب الحنفية1.

واستدلُّوا بما يلي:

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ﴾2.

لالة: وجه الدِّ

إنَّ بيع المال عن المديون بغير رضا ليس بتجارةٍ عن تراض، فيكون باطلًًا3.

المناقشة:

صت بحديث معاذ4. ةٌ خُصِّ نُوقش هذا الاستدلال بأنَّ الآية عامَّ

الترجيح:

اجح هو  تها ومُناقشتها يتبيَّنَّ لي -والله أعلم- أنَّ الرَّ بَعد عرض الأقوال وأدلَّ
ة دليله وصراحته، وسلامته من المناقشة. القول الأول؛ وذلك لقوَّ

2- دخول الدائن )المشتري( ضمن الغرماء:

إذا دفع المشتري الثَّمن كلَّه أو بعضه ولم يكمل المطور تنفيذه وأفلس، فإنَّ 
المشـــري يكون ضمن الغرمـــاء؛ لأنَّه دفع له مالًًا ولم يُســـلِّمه المبيع، فيكون 

دائناً له.

انظر: بدائع الصنائع، )252/5(، البحر الرائق، )95/8(. 	1
	النساء: 29. انظر: المبسوط، )164/24(.2 	3

انظـــر: الحجر على المدين المفلس وأثره في الفقه الإســـامي، د. مصطفى فخري أحمد،  	4
)ص: 94(.
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3- ثبوت الخيار للمشتري:

ة من قبل المطور فيثبت الخيار للمشتري؛  ر تســـليم الوحدة العقاريَّ إذا تعذَّ
ر تسليمه، فإذا كان الفقهاء يرون فسخ عقد  وذلك قياسًا على المسلم فيه إذا تعذَّ
ر تسليم المسلم فيه1 فإن الخيار في بيع الاستصناع أولى، قال ابن  السلم إذا تعذَّ
ا لغيبة المسلم فيه، أو عجزه  ، إمَّ ر تسليم المسلم فيه عند المحلِّ قدامة: »إذا تعذَّ
عن التســـليم، حتى عدم المســـلم فيه، أو لم تحمل الثمار تلك الســـنة، فالمسلم 
بالخيـــار بـــن أن يصـــر إلى أنْ يُوجـــد فيُطالـــب به، وبـــن أنْ يفســـخ العقد 

ويرجع بالثمن«2.

فات المدين: 4- توقف تصرُّ

ف  ـــه؛ لأنَّ تصرُّ فـــات المالية تتوقف في حقِّ إذا أفلـــس المطـــور فإنَّ التصرُّ
فه في ماله بعد الحجر3. المحجور عليه مردودٌ، ولا يصحُّ تصرُّ

م، فإنَّه فإذا أفلس المطور كان للمشـــري الحق باســـتلام  وبناءً على ما تقدَّ
الوحدة إنْ كانت جاهزة للتسليم، وإلا ثبت له الخيار في الفسخ والدخول ضمن 

قائمة الغرماء، أو أنْ ينتظر لحين يَسَار المفلس وإكمال الوحدة، والله أعلم.

الفرع الثاني: الدراسة النظاميَّة:

ر العقاري مِن أبرز الأســـباب التي تُؤثِّر على تنفيذ  ـــا كان إفـــاس المطوِّ لمَّ
الالتزامات تجاه المشـــرين، فقد جاء في نظام الإفلاس السعودي تنظيمٌ واضحٌ 

يُبِّيِّن ضوابط وإجراءات ذلك للحفاظ على حقوق الجميع، وذلك فيما يأتي:

انظـــر: الهدايـــة، )127/11(، البيـــان في مذهـــب الإمـــام الشـــافعي، )450/5(،  	1
المغني، )407/6(.المغني، )407/6(. 	2

الحاوي الكبير، )121/18(، الشرح الكبير، لابن قدامة، )346/13(. 	3
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جاء في نظام الإفلاس بَيان الهدف منه، وأنَّه يســـعى لتحقيق توازنٍ دقيقٍ بين 
إعادة تأهيل المدين )المطور(، وبين حماية حقوق الدائنين مثل المشترين:

المادة الثَّانية:

يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:
1- التسوية الوقائيَّة.

2- إعادة التنظيم المالي.
3- التصفية.

4- التسوية الوقائيَّة لصغار المدينين.
5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

6- التصفية لصغار المدينين.

كـــا ورَدَ في النظام ذاته فيما يتعلَّق بافتتاح إجـــراءات الإفلاس حين إفلاس 
المدين إذا تحقَّقت الشروط:

المادة الحادية والأربعون:

تَقضي المحكمة -من تلقاء نفســـها أو بناءً على طلب ذي مصلحة- بافتتاح 
قت الشروط الآتية: إجراء الإفلاس المناسب إذا تحقَّ

أ- أنْ يكون المدين مُتعثراً أو مُفلساً.
ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

ج- أنْ يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائيَّة مبنياً على... مِن النظام.
وبعـــد ذلك يُنظر في حـــال المفلس، فإنْ أمكن إجراء إعـــادة التنظيم المالي 

بحيث توضع خطَّة مُتوازنة لتسوية الديون، وإلا يتم إجراء التصفية.
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أ. إعادة التنظيم المالي:

المادة الثانية والأربعون:

ائن أو الجهة  1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدَّ
م إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين  ـــة التقدُّ المختصَّ

في أيٍّ مِن الحالات الآتية:
ح أنْ يُعاني من اضطراباتٍ ماليَّةٍ يخشى معها تعثُّره. أ- إذا كان مِن المرجَّ

ب- إذا كان مُتعثراً.
ج- إذا كان مُفلساً.

م بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان ســـبق  2- لا يجـــوز التقدُّ
للمديـــن الخضوع إلى هذا الإجـــراء أو إلى إجراء إعادة التنظيـــم المالي لصغار 

ابقة لطلب افتتاح الإجراء. المدينين خلال )الاثني عشر( شهراً السَّ

ب. التصفية:

المادة الثانية والتسعون:

دون الإخـــال بأحكام الأنظمة ذات العلاقـــة، للمدين أو الدائن أو الجهة 
م إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفيـــة للمدين إذا كان  ـــة التقـــدُّ المختصَّ

المدين مُتعثراً أو مُفلساً.

المادة التاسعة والتسعون:

1- يفتتح إجراء التصفية بناءً على حكم المحكمة بموجب المادة )الحادية 
والأربعـــن( أو المـــادة )التســـعين( من النظـــام، أو بموجب الفقـــرة )2( من 

هذه المادة.
د المحكمة مُوعداً للنظر في طلب افتتـــاح الإجراء، على أنْ يكون  2- تحـــدِّ
م الطلب والمدين  الموعد خلال )أربعين( يوماً من تاريخ قَيد الطلب، وتُبلغ مُقدِّ

بموعد الجلسة خلال )خمسة( أيام من تاريخ قَيد الطلب، وتقضي بأيٍّ ممَّا يأتي:
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أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين مُتعثراً أو مُفلساً.

ر استمرار نشاط  مة إليها- تعذُّ ح لديها -بناءً على المعلومات المقدَّ 2- ترجَّ
المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

م الطلب المعلومات والوثائق المشـــار إليها في المادة )الثالثة  م مُقدِّ 3- قدَّ
والتسعين( من النظام.

في إعادة التنظيم المالي، تَبقى مصالح المشترين محفوظةً ضمن خطَّةٍ منظمةٍ 
لاستكمال المشروع أو التعويض؛ وهذا يطرح خيارًا عمليًا لإنقاذ المشروع دون 

خسارة الأموال بالكامل.

وفي التصفية، يتمُّ احترام حقوق المشـــرين ضمن سُـــلَّم الأولويات، دون 
ظلمٍ أو تأخيٍر، عبر توزيع حصيلة الأصول.

ة عـــى الخارطة فيما يتعلَّق  كـــا ورَدَ في نظام بيع وتأجـــر مشروعات عقاريَّ
ر العقاري إذا أشهر إفلاسه: بمصير المطوِّ

المادة الخامسة والعشرون:

رين في أيٍّ مِن  ر مِن سجل قيد المطوِّ ة قَيد المطوِّ 2- تشطب الجهة المختصَّ
الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.
ر العقـــاريَّ إذا لحقه الإفلاس فيُعطى فرصةً  وبناءً على ما ســـبق فإنَّ المطوِّ
لمواجهـــة التعثُّر بإعادة التنظيـــم المالي وفق الإجـــراءات النظاميَّة، وإلا ينتقل 

لمرحلة التصفية ودخول المشتري ضمن قائمة المطالبات، وبهذا يحفظ حقه.
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الفرع الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام:

 ، ر العقاريِّ ل في الدراســـة الفقهيَّة والنظاميَّة لمسألة إفلاس المطوِّ عند التأمُّ

ة لحماية الحقوق، مع اختلاف في التفصيلات  يظهر أنَّ بَينهما اتفاقًا في الأسُس العامَّ

والإجراءات، ويتَّضح ذلك فيما يلي:

أولًًا: من حيث الأصل:

ف  اتفـــق الفقه والنظام على مشروعيَّة الحجر على المفلس ومنعه من التصرُّ

في أمواله حفظًا لحقوق الدائنين، فقد نصَّ الفقهاء على جواز الحجر على المدين 

ره النظام كذلك في المادة الحادية والأربعين، حيث  إذا لم يفِ بديونه، وهو ما قرَّ

أجاز للمحكمة افتتاح إجراء الإفلاس متى ثبت عجز المدين عن الوفاء.

ثانيًا: من حيث الرجوع بعين المال:

ائن الحقُّ في اســـرداد ماله إذا وُجد بعينه قَبل تســـليمه  ر الفقهاء أنَّ للدَّ قـــرَّ

ا في  م بذلك على الغرماء، كما في الحديث: »مَن أدرك ماله بعينهِ«، أمَّ للغـــر، ويقدَّ

ق لهذا المعنى في حدود بحثي، وإنَّما يخضع لإجراءاتٍ  النظام فلم أجد نصًا يتطرَّ

دةٍ كإعادة التنظيم المالي والتصفية، وغير ذلك. محدَّ

ثالثًا: من حيث الفسخ:

ر تســـليم الوحدة، فللمُشتري الخيار بين  ر على المطوِّ يرى الفقه أنَّه إذا تعذَّ

الإمضاء أو الفسخ، وهو ما يُقابل ما جاء في النظام من إدخال مُطالبات المشتري 

ته إنْ لم تتمكن المنشأة من  في إجراءات التصفية، ومنحه الحقَّ في اســـتلام حصَّ

التَّسليم، كما جاء في المادتين الثَّانية والتسعين والتاسعة والتسعين.
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رابعًا: من حيث العقوبات للمفلس:
ر مِن الســـجل إذا أُشـــهر  يح على شـــطب المطوِّ جاء في النظام النصُّ الصَّرَّ
ةٍ  إفلاسه، كما في المادة الخامسة والعشرين من نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريَّ

ق له الفقهاء. على الخارطة، وهذا جانب لم يتطرَّ
ر، من  ة لإفلاس المطوِّ وبهذا يتبيَّنَّ أنَّ الفقه والنظام يتفقان في الأصول العامَّ
ـــع في ضبط  ف في المال، لكن النظام توسَّ حيـــث حفظ الحقـــوق ومنع التـــرُّ
الإجـــراءات وتحديد المراكز القانونية لكلِّ طرفٍ، بما يكفل حماية جميع المصالح 

بصورةٍ واضحةٍ ومُنظَّمةٍ.
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المطلب الرابع

ر المشروع تعثُّ

][
صورة المسألة:

ةٍ  ر العقاري على إنشـــاء وحـــدةٍ عقاريَّ تـــمَّ التَّعاقد بين المشـــري والمطوِّ
ا  ر في إكمال المشروع، إمَّ ، وأثناء التنفيذ تعثَّر المطـــوِّ ٍ وتســـليمها في وقتٍ معـــنَّ
لأسبابٍ ترجع إلى تقصيره وإهماله، أو لأسباب خارجةٍ عن إرادته، كحوادث أو 
ةٍ أثَّرت في إمكانية التنفيذ، ممَّا أدَّى إلى تعطُّل المشروع كليًّا أو  ظروف طارئةٍ عامَّ
ر، وإمكانية  جزئيًّا، ونتج عن ذلك نزاعٌ بَين الطرفين حول مدى مسؤولية المطوِّ

الفسخ أو المطالبة بالتعويض.

الفرع الأول: الدراسة الفقهيَّة:

م الدراسة الفقهية لهذا المطلب إلى قسمين: يمكن أنْ نقسِّ

القسم الأول: تعثُّر المشروع بسبب التقصير والإهمال:

ا لإهمالٍ أو تقصيٍر فيثبت  ر في المشروع وكان التعثُّر بسببه إمَّ فإنْ تعثَّر المطوِّ
ر تسليمه، فإذا كان الفقهاء  الخيار للمشتري؛ وذلك قياسًا على المسلم فيه إذا تعذَّ
ر تســـليم المســـلم فيه1، فـــإنَّ الخيار في بيع  ـــلم إذا تعذَّ يرون فســـخ عقد السَّ
ا  ، إمَّ ر تسليم المسلَّم فيه عند المحلِّ الاســـتصناع أولى، قال ابن قدامة: »إذا تعذَّ
لغيبة المســـلم فيه، أو عجزه عن التســـليم، حتى عدم المسلَّم فيه، أو لم تحمل 

انظـــر: الهدايـــة، )127/11(، البيـــان في مذهـــب الإمـــام الشـــافعي، )450/5(،  	1
المغني، )407/6(.
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ـــنة، فالمسلم بالخيار بين أنْ يصبر إلى أنْ يُوجد فيُطالب به، وبين  الثمار تلك السَّ
أنْ يفسخ العقد ويرجع بالثمن«1.

القسم الثاني: تعثُّر المشروع بسببٍ خارجٍ عن إرادة الأطراف:

ر في المشروع بســـببٍ لا يد له فيه كجائحةٍ أو زلزالٍ أو غير  فإنْ تعثَّر المطوِّ
ر التَّنفيذ أو تغُّيُّر الظروف المؤثِّرة في إمكان  ذلك، فقد تناول الفقهاء مســـألة تعذُّ
ة الظروف الطارئة،  الوفاء بالالتزام، وأُدرجت هذه المسألة تحت ما يُعرف بنظريَّ

والتي يكون لها أثرٌ مباشر في تنفيذ العقود أو فسخها أو تعديلها.
ر بتنفيذ المشروع، ثمَّ طرأ حادث كزلزالٍ أو  على سبيل المثال إذا بدأ المطوِّ
فيضـــان، أثَّر في تعثّـــر المشروع المتفق عليه بين المطور، والمشـــري الذي تمَّ 

معه العقد.

أولًًا: تعريف الظروف الطارئة:

لغةً:

ا صحيحة، يقولون: هذا وعاء  الظرف: ظرف الظاء والراء والفاء كلمةٌ كأنَّهَّ
الشيء وظرفه، ثمَّ يسمون البراعة ظرفًا، وذكاء القلب كذلك، وقيل: وضع نفسَه 
ا كانت الظُّروف: بأيِّ حال من  ت ظروفُه إلى الأحســـن، أيًّ في ظرف مهين، تغيَّرَّ
الأحـــوال، بحســـب الظُّـــروف: وفقًـــا للأحـــوال، في أحلـــك الظُّـــروف: في 

ة2. أوقات الشدَّ
الطـــارئ: من طرأ: طَرَأْتُ على القوم أَطْرَأُ طَرْءاً وطُروءاً، إذا طَلَعْتَ عليهم 

من بلد آخر، وكل أَمر حَادث فَهُوَ طَارِئ3.

المغني، )407/6(. 	1
انظـــر: مقاييـــس اللغة لابن فارس، مـــادة »ظرف« )473/3(، معجـــم اللغة العربية  	2

المعاصرة، أحمد مختار، مادة »ظرف« )1434/2(.
انظر: لســـان العرب لابن منظور، مادة »طرأ« )114/1( مشارق الأنوار على صحاح  	3

الآثار للقاضي عياض، مادة »طرأ« )318/1(.
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اصطلاحًا:

ة الظـــروف الطارئة؛ لأنَّ الفقهاء لم  لم يضع الفقه الإســـامي تعريفًا لنظريَّ

ة، بل كانوا يتناولون كلَّ مسألةٍ على حِدةً، ويجتهدون  يعنوا ببحث النظريات العامَّ

ي حكم الله تعالى بما يقتضيه العدل فيها، استنباطًا من النصِّ إنْ ورد فيها،  في تحرِّ

أو دلالـــة بالاجتهاد بالرأي من قواعد التشريـــع، أو معقول النص، ويمعنون في 

تحليل الواقعة علميًا وواقعيًا، آخذين في اعتبارهم ما يحتفُّ بها مِن ظروف ملابسةٍ 

ا تُسهم في تشكيل علَّة الحكم1. في كلِّ عصٍر يرون أنَّهَّ

فها بعض المعاصرين فقيل: »مجموعة القواعد والأحكام التي تُعالج  وقد عرَّ

حقة بأحد العاقدين النَّاتجة عن تغيُّرُّ الظروف التي تمَّ بناءُ العقد  ة اللَّاَّ الآثار الضارَّ

، لاحق على تكويـــن العقد، وغير متوقع  في ظلِّهـــا«2، وقيل: »كلُّ حـــدثٍ عامٍّ

الحصول على المتعاقد، يَنجم عنه الاختلال في المنافع المتولِّدة عن عقدٍ يتراخى 

في تنفيذه إلى أجلٍ آو آجالٍ، ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد يرهقه 

إرهاقًـــا شـــديدًا، ويتهـــدده بخســـارةٍ فادحـــةٍ تخرج عـــن الحـــدِّ المألوف في 

خسائر التجارة«3.

ثانيًا: الأصل الفقهي في نظرية الظروف الطارئة:

ة  ـــا التأصيل الفقهي لنظرية الظروف الطارئة، فإنَّ هناك مجموعةً من الأدلَّ أمَّ

ل لهذه النظرية: تؤصِّ

انظر: النظريات الفقهية »نظرية الظروف الطارئة« لفتحي الدريني، )ص139(. 	1
تغير قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة في الفقه الإســـامي المقارن، محمد  	2
خالد منصور، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، العدد 1، 1998م، )ص153(.
نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لرشيد قباني، )ص131(. 	3
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعـــالى:  قولـــه   -1
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾1.

لالة: وجه الدِّ

إنَّ مـــا أتت عليـــه الجائحة مثال مِن الثمار أو الزروع ينبغي أنْ يحط ويخفض 
مـــن الثمن بقدر التالف حتى يتم إعادة التوازن بـــن ما يعطى كل من العاقدين 
وبـــن مـــا يأخذ، وإلا اختل هذا التـــوازن فأخذ أحدهما أضعـــاف ما أعطى، أو 
العكس، وهـــو ضربٌ مِن أكل أموال الناس بالباطل ودون مقابل، ذلك لأنَّ ما 
استفيد نتيجة للظروف لا يقوم على سببٍ ثابتٍ في نظر الشرع، وهذا هو الباطل 
الذي لا يقوم على سببٍ شرعيٍّ معتبٍر، وكذلك إذا حال العذر الطارئ دون تمكن 

أحد طرفي العقد مِن استيفاء المنفعة مع كونها قائمة2.

2- الضرر يزال:

والمعنى أنَّ الضرر غير المســـتحق تجب إزالته إذا وقع أيًا كان منشؤه، لأنَّه 
ظلـــمٌ، ولا ريب أنَّه إذا كانت إزالته واجبة شرعًـــا إذا وقع فإنَّ دفعه قبل وقوعه 
واجـــبٌ من باب أولى، إذ مِن المقررات الشرعيَّة أنْ الضرر يدفع بقدر الإمكان، 

لأنَّ في ذلك حكمة بالغة3.

3- الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة:

ورة مســـتثناةً من قواعد الـــرع، دفعًا لها فالحاجة  إذا كانـــت مواقع الضَّرَّ
كذلك تيســـرًا على الناس، ورفعًا للعسر والضيق غير المألوف عنهم، والمدين 

	البقرة: 188. 1
انظر: النظريات الفقهية »نظرية الظروف الطارئة« لفتحي الدريني، )ص157(. 	2

انظر: موسوعة القواعد الفقهية آل بورنو، )261/6(. 	3
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بالالتـــزام المرهق نتيجة لعذرٍ طارئ واقع في الحاجة التي تقرب من الضرورة، 

فيجب رفع الضيق عنه ولو استثناءً مِن قواعد الشرع1.

ثالثًا: التطبيقات الفقهية على تعثّر المشروع بسبب الطوارئ:

ث الفقهاء عن العقد بســـبب  الظروف الطارئة تقع على العقد وتعثره، وتحدَّ

فعل سماوي، واختلفوا على قولين:

القول الأول:

أنَّ مـــا يحدث من جائحة فهو في ضمان البائع، وهو قول المالكية والحنابلة، 

ومع تقييد المالكية بأكثر من الثلث2، والحنابلة لم يفرقوا بين اليســـر والكثير، 

إلا ما جرت به العادة أنَّه يسير3.

دليلهم:

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلـم قال: »إنْ بعت من أخيك تمرَا فأصابته جائحة فلا يحل 

لك أنْ تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟«4.

لالة: وجه الدِّ

فهذا الحديث صريحٌ في الضمان على البائع5.

انظر: النظريات الفقهية »نظرية الظروف الطارئة« لفتحي الدريني، )ص16(، موسوعة  	1
القواعد الفقهية آل بورنو، )261/6(.

انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، )192/5(. 	2
انظر: كشاف القناع، البهوتي، )285/3(. 	3

أخرجه مسلم، في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح )1190/3(، رقم )1554(. 	4
انظر: كشاف القناع، البهوتي، )285/3(. 	5
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القول الثاني:

أنَّ مـــا يحدث من جائحة فهو في ضمان المشـــري، وإلى هـــذا القول ذهب 
الحنفية1 والشافعية2.

دليلهم:

ما روى أبو سعيد الخدري: أنَّ رجلًًا أصيب في ثمار ابتاعها على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلـم فكَثر دَينه، فقال صلى الله عليه وسلـم للغرماء: »خذوا ما وجدتم، ليس 

لكم إلا ذلك«3.

لالة: وجه الدِّ

دلَّ الحديث على أنَّ الجائحة على المشتري، فهو تسليم يملك المشتري به 
التصرف في المبيع، فخرج المبيع من ضمان البائع4.

رابعًا: الترجيح:

ة  م فإنَّ الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوَّ مـــن خلال ما تقدَّ
وصراحة الدليل الوارد في المسألة.

ر في المشروع بسببٍ لا يد له به، فإنَّ الضمان  وبناءً على ذلك فإنْ تعثَّر المطوِّ
ض المشـــري أو  عليـــه ولا يلحق المشـــري شـــيئًا من ذلك، وعليـــه أنْ يعوِّ

يفسخ العقد.

انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )273/5(. 	1
انظر: روضة الطالبين، النووي، )240/5(. 	2

أخرجــه مســلم، في كتــاب المســاقاة، بــاب اســتحباب الوضــع مــن الديــن )1191/3(،  	3
رقم )1556(.

انظر: التجريد، القدوري، )2411/5(. 	4
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الفرع الثاني: الدراسة النظامية:

يقوم النظام على مُراعاة الحالات الطارئة التي قد تقع على العقود بشكلٍ عامٍّ 
والمتعلِّقـــة بالبيع على الخارطة، وقد جاء في نظـــام المعاملات المدنيَّة ما يُنظِّم 
ت عليه المادة  مســـألة الانهيار والتعثُّر بســـبب ظروف اســـتثنائيَّةٍ، وذلك ما نصَّ

السابعة والتسعون من النظام:
ةٌ لم يكن في الوِســـع توقعها وقت التعاقد،  إذا طرأت ظروف اســـتثنائيةٌ عامَّ
ـــب على حدوثها أنْ يصير تنفيذ الالتزام التعاقـــدي مُرهقًا للمدين، بحيث  وترتَّ
يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.

ل المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام. طلب التفاوض لا يخوِّ
ةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد  إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّ

الموازنة بين مصلحة الطرفين أنْ تردَّ الالتزام المرهق إلى الحدِّ المعقول.
يقع باطلًًا كلُّ اتفاقٍ على خلاف أحكام هذه المادة.

ت الفقرة الثَّالثة من المادة الحادية والسبعين بعد الأربعمائة من النظام  كما نصَّ
ذاته:

3- إذا انهار التوازن العقدي بَين التزامات كلٍّ مِن صاحب العمل والمقاول 
ةٍ، لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وتداعى  بســـبب ظروفٍ استثنائيةٍ عامَّ
بذلك الأســـاس الذي قام عليه التقدير المالي لعقـــد المقاولة، فللمحكمة تبعًا 
للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أنْ تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما 

ة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أنْ تقضي بفسخ العقد. في ذلك تمديد مدَّ
، وكذلك في عقد المقاولـــة، ويمكن أنْ يؤخذ  هذا في العقود بشـــكلٍ عـــامٍّ
ر  بعمـــوم أحكام النظام ويطبق على عقد البيع عـــى الخارطة فيما إذا تعثَّر المطوِّ

. بسبب ظرفٍ استثنائيٍّ
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ت عليه المادة العشرون  كما قد جاء تنظيم خاصٌّ لهذه المسألة، وهي ما نصَّ
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة:

»إذا حـــدث أي ظرفٍ طـــارئ يترتب عليه عدم إكـــال المشروع العقاري 
ة -بالتشـــاور مع المحاســـب القانوني والمكتب  المرخص له، للجهة المختصَّ
الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع 
العقاري المرخص له أو تصفيـــة وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ 

وفقًا لما تحدده اللائحة«.
ةٍ حتى يتمَّ الخروج  فالظاهر أنَّ المنظم راعى القوة القاهرة وأجل العقد لمدَّ
من الظرف الطارئ، ووضع لجنة للإشراف على النظر في أسباب الظرف الطارئ 

والعمل على معالجته، بما يضمن سير العمل وتحصيل المصلحة للطرفين.

الفرع الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام:

من خلال ما ســـبق من النظر في النظام والفقه، فإنَّه يظهر أوجه من الاتفاق 
والاختلاف بين النظام والفقه، وذلك من خلال:

أولًًا: من حيث الأصل:

يتفق الفقه والنظام بالنظر إلى مســـألة الحالات الطارئة، فالفقه أقرَّ الحالات 
الطارئة التي تقع خارج نطاق الإنسان، وكذلك النِّظام في بيع وتأجير المشروعات 
العقاريـــة على الخارطة نظر للحالات التي قد تكون خارج الإنســـان من حيث 

الظَّرف الطارئ.

ثانيًا: من حيث الإجراءات:

نظـــر الفقه إلى الحالات الطارئة من حيث العودة على البائع أم المشـــري، 
والنظام نظَّم هذه المســـألة بما يكفل تحقيق المصلحة للطرفين، بحيث لا يحدث 
ل لجنة تعمل عـــى النظر في  أي أثـــر ظلـــمٍ عـــى المشـــري ولا البائع، وشـــكَّ

الحالة الطارئة.





المبحث الثاني
النزاعات التي سببها المشتري

وفيه مطلب واحد:
المطلب الأول: تعثر السداد.



134

فهرس الموضوعات

تمهيد وتقسيم

][
ة على الخارطة من عقود المعاوضة التي يَلتزم  ا كان بيع الوحدات العقاريَّ لَمَّ
فيها البائع والمشتري بالتزاماتٍ عديدةٍ، ومِن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق 
داد فما الحكم الفقهيُّ والنظاميُّ  داد، فإذا تعثَّر المشتري عن السَّ المشتري هي السَّ

في هذه الحالة؟ أُبيِّنِّ ذلك في مطلبٍ واحدٍ.
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ادالس تعثُّر 

المطلب الأول

ر السداد تعثُّ

][
صورة المسألة:

ةٍ على الخارطة بثمن مقســـطٍ،  تمَّ التَّعاقد بين طرفين على شراء وحدةٍ عقاريَّ

ثمَّ عجز المشتري عن إكمال سداد الثمن.

الفرع الأول: الدراسة الفقهيَّة:

إذا عجز المشـــري عن سداد بقيَّة الأقساط التي حلَّ أجلها، فإنَّ على البائع 

أنْ يُنظره إلى ميسرةٍ؛ لقول الله تعالى: ﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾1، 

ى بالفسخ لإعسار المشتري، وهذا الحكم  كما أنَّ للبائع الفســـخ، وهذا ما يُســـمَّ

يتوافق مع كلِّ صور البيع على الخارطة.

أولًًا: تعريف الإعسار:

لغة:

اء أصلٌ  ـــن والرَّ مصـــدر أَعسَر، والعُسُر بالضمِّ ضد اليَســـار، والعين والسِّ

ةٍ، وقيل: العُسرةُ قِلَّة ذات اليد، ويُقالُ: يومٌ  صحيحٌ يدلُّ على ضيقٍ وصعوبةٍ وشدَّ

عسيٌر، أي: شديدٌ، وأعسر الرجل صار ذا عُسَرة2ٍ.

	البقرة: 280. 1
انظـــر: معجم مقاييس اللغة، مادة »عسر« )319/4(، لســـان العـــرب، مادة »عسر«  	2

)563/4(، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة »عسر« )126/2(.
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اصطلاحًا:

ليس للإعسارِ عند الفقهاء تعريفٌ جامعٌ يشمل جميع معانيه في أبواب الفقه، 

ض أكثر الفقهاء لوضع حدٍّ أو ضابطٍ  بل يختلف معناه من بابٍ إلى آخر، ولم يتعرَّ

ته من الحقوق  للإعسار، لكن يدور معناهُ على عدم قُدرة الإنسان عمَّاَّ لزمه في ذمَّ

الماليَّة1، وضابط الِإعســـار كما نصَّ عليه في قرار مجمع الفقه الإســـامي: »ألا 

يكون للمدين مالٌ زائدٌ عن حوائجه الأصليَّة، يفي بدَينه نقداً أو عيناً«2.

ثانيًا: حالات إعسار المشتري:

الحالة الأولى: أنْ يعلم البائع أنَّ المشتري مُعسٌر.

الحالة الثانية: ألا يعلم البائع أنَّ المشتري مُعسٌر.

ثالثًا: حكم الفسخ لإعسار المشتري:

ـــداد والبائع لا يعلمُ إعِساره عند البيع، فذهب  إذا عجز المشـــري عن السَّ

جمهور العلماء من المالكية3، والشـــافعية4، والحنابلة5، إلى أنَّ المشـــري إذا 

ظهر مُفلسًا فللبائع خيار الفسخ والرجوع بعين ماله، ولا يلزمه أنْ يُنظره.

انظر: التعويض عن التأخير في سداد الديون، د. سعد الشويرخ، بحث منشور في مجلة  	1
العدل، العدد: 56، )ص: 102(.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 6، )193/1(. 	2
انظر: الشرح الصغير، )352/3(. 	3

انظر: مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، )57/2(. 	4
انظر: المغني، )287/6(، كشاف القناع، )240/3(. 	5
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ادالس تعثُّر 

واستدلُّوا بما يلي:
قوله صلى الله عليه وسلـم: »مَن أدرك ماله بعينهِ عند رجلٍ أو إنســـانٍ قد أفلس فهو 

أحقُّ به من غيرهِ«1.

وا أنَّه ليس الغريم أحق  ا الحنفية2 فيرون أنَّه ليس للبائع الفسخ، إذ نصُّ وأمَّ
بأخذ عين ماله، بل هو في ثمنها أسوة الغرماء.

ـــا إنْ كان البائـــع يعلـــم بعُسرة المشـــري، فإنَّه لا خيار لـــه؛ لأنَّه دخل  أمَّ
على بصيرة1ٍ.

داد والبائع لم يعلم بحاله عند  م، فإذا تعثَّر المشتري عن السَّ وبناءً على ما تقدَّ
التعاقد، فيثبت له خيار الفسخ بردِّ الثَّمن للمشتري والرجوع بعين ماله، وإنْ كان 
يعلم المشـــري بحال البائع عند التَّعاقد فلا يثبت له ذلك، كما أنَّ اشتراط زيادةٍ 
ين في  ر في ســـداد الدَّ ـــداد أو التأخُّ ين عند عدم السَّ معيَّنةٍ في العقد على أصل الدَّ
ا أنْ تربي«4، الذي  ا أنْ تقضي وإمَّ مٌ، وهو ربا الجاهلية، »إمَّ الوقت المحـــدد محرَّ
دلَّ القـــرآن على تحريمـــهِ، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾5، كما ســـبق بيانه في 

ل، والله أعلم. المبحث الأوَّ

الفرع الثاني: الدراسة النظاميَّة:

ر والمشتري- فإن التزاما يقع على عاتق  إذا تمَّ التعاقد بين الطرفين -المطوِّ
ت عليه المادة الخامسة  داد بالوقت المتفق عليه، وهو ما نصَّ المشتري وهو السَّ

أخرجه البخاري في كتاب الاســـتقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، برقم  	1
)2402(، )118/3(، وأخرجه مســـلم في كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند 

المشتري وقد أفلس، برقم )1559(، )31/5(.
انظر: بدائع الصنائع، )137/7(، فتح القدير، )328/5(. 	2

انظر: كشاف القناع، )240/3(، الشرح الممتع، )364/8(. 	1
انظر: الجامع لأحكام القرآن، )356/3(، تفسير الطبري، )204/7(. 	4

	البقرة: 275. 5
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والأربعـــون بعد الثلاثمائة مـــن نظام المعاملات المدنية: »يلزم المشـــري أداء 
ت عليه المادة  الثَّمن قبل تســـلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك«، وما نصَّ
الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية: »يلتزم المشـــري 

بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه«.
ه في الفسخ بسبب  فإنْ تعثَّر المشتري بهذا الالتزام فإنَّ للبائع أنْ يستعمل حقَّ
ابعة بعد المائة من نظام  ت عليه المادة السَّ إخلال المشتري بالتزامه، وهو ما نصَّ
المعاملات: »في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، 
فللمُتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أنْ يطلب تنفيذ العقد أو فســـخه، 
مع التَّعويض في الحالتين إنْ كان له مقتضٍ، وللمحكمة أنْ ترفض طلب الفسخ 

إذا كان الجزء الذي لم يوفِ به المخل قليل الأهمية بالنِّسبة إلى الالتزام«.
ةٍ على  ـــة لنظام بيع وتأجير مشروعـــات عقاريَّ كـــا ورَدَ في اللائحـــة التنفيذيَّ
ة أمورٍ تقضي على النزاعات منها  ن عِدَّ الخارطة تنظيم بإعداد عقدٍ نموذجيٍّ يتضمَّ
ت المادة العشرون: »تُعدُّ الهيئة عقداً نموذجياً للبيع بين مالك  داد، فنصَّ تعثُّر السَّ
ر وبَين المشـــري أو المســـتأجر -وذلك فيما عـــدا العقارات  الأرض والمطـــوِّ

ن ما يلي: المسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار- يتضمَّ
أ- جدول الدفعات الماليَّة.

ر المشـــري أو المســـتأجر في ســـداد  ب- الأحـــكام المترتبـــة عـــى تأخُّ
الدفعات الماليَّة«.

ة بلدي1، وجاء في المادة الخامســـة  وقد تمَّ نشر العقد النموذجي عبر منصَّ
عشرة منه:

الإخلال:

...

.https://2u.pw/VkwKX :عقد نموذجي منشور لبيع الوحدات العقارية على الخارطة 	1
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ادالس تعثُّر 

)ب( إخلال المشتري:

ر في ســـداد أي  عند إخلال المشـــري بالتزاماته في هذا العقد، بما فيه التأخُّ
ةٍ من دفعات العقد المتفق عليها أو استحقت بموجب شروط هذا  دفعةٍ مُستحقَّ
ر )نموذج إشـــعار( إلى المشتري موضحًا فيه نسب إنجاز  العقد؛ فيُُرسل المطوِّ
المشروع مع منح المشتري مهلة سدادٍ عن كلِّ دفعةٍ لا تقل عن )21( يومًا، وفي 
ر حينئذٍ: حال عدم التزام المشتري بتنفيذ التزامه بعد مضيِّ هذه المدة؛ فللمطوِّ

1- حقُّ فســـخ العقد بعد مُوافقة اللجنة، وردُّ ما دفعه المشـــري، عند بيع 
الوحـــدة لطرفٍ ثالثٍ، ويكون ردُّ المبالغ بعـــد خصم ما لا يزيد عن )5%( من 

مجموع مبلغ العقد.
2- بيع الوحدة لطرفٍ ثالثٍ، وليس للمشتري الاعتراض عندئذٍ على ذلك، 
ل أيَّ  ر حينئذٍ أي زيادةٍ في ســـعر الوحدة في الســـوق، كما يتحمَّ ويســـتحق المطوِّ

نقصٍ فيها.

الفرع الثالث: مُقارنةٌ بين الفقه والنظام:

داد،  عند النَّظر في الدراسة الفقهيَّة والنظاميَّة في مسألة تعثُّر المشتري عن السَّ
يظهر أنَّ بَينهما توافقًا في الجملة من حيث الأصل، مع وجود بعض الفروقات في 

بعض التفاصيل والإجراءات، ويتبيَّنَّ ذلك فيما يلي:

أولًًا: من حيث الأصل:

داد  فقد اتفقت الدراسة الفقهيَّة والنظاميَّة على أنَّ المشتري إذا تعثَّر عن السَّ
فـــإنَّ للبائع حقُّ الفســـخ، وذلك إذا لـــم يكن البائع يعلَمُ بعسر المشـــري عند 
ره جمهور الفقهاء، كما سبق بَيانه، ونصَّ عليه نظام المعاملات  التعاقد، وهو ما قرَّ
ـــابعة بعد المائة، ممَّا يدلُّ على اتفاق الأصل بين الجانبين في  المدنيَّة في المادة السَّ

تقرير هذا الحقِّ للبائع.



ثانيًا: من حيث الإجراءات:
فإنَّ النظام اشترط أنْ يتم إعذار المشتري قَبل الفسخ، وذلك بإرسال إشعارٍ 
يُبِّيِّن فيه نسب الإنجاز ومنح مهلةٍ لا تقلُّ عن )21( يومًا، كما في العقد النموذجي، 
وهذا الإجراء لا يظهر في كتب الفقهاء على جهة التَّفصيل، وإنْ كانت دِلالة قوله 
ل قبل  تعـــالى: ﴿ ئا ئە ئە﴾1 تؤخـــذ منها مشروعيَّة الإعـــذار والتمهُّ

الفسخ، ولا يمنع من تطبيقه في العقود المعاصرة على جِهة التنظيم.
كـــا أنَّ النظام يُعنى بتفصيل إجراءات العقد وتنظيمه من خلال نماذج تُقلِّل 

ةٍ. د المسؤوليات بدِقَّ مِن الخلاف وتُُحدِّ

	البقرة: 280. 1



الفصل الثالث
تطبيقات قضائية

وفيه مبحثان:
المبحـــث الأول: الجهة المختصّة بنظـــر النزاع المتعلّق 

ة على الخارطة. ببيع الوحدات العقاريَّ
المبحث الثاني: التطبيقات القضائية.





المبحث الأول
الجهة المختصّة بنظر النزاع المتعلّق ببيع الوحدات 

ة على الخارطة العقاريَّ
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المبحث الأول
ة على  الجهة المختصّة بنظر النزاع المتعلّق ببيع الوحدات العقاريَّ

الخارطة

][
ة على الخارطة من العقود التي قد تسبِّب  ا كان عقد بيع الوحدات العقاريَّ لَمَّ
نزاعاتٍ بين أطرافه، خصوصًا عند الإخلال بشروطه، كان من اللازم بيان الجهة 
المختصّة بنظر ذلك النزاع، بحســـب صفة المدعى عليه وطبيعة العلاقة، وبيان 

ذلك ما يلي:
تختلف الجهة المختصّة بنظـــر المنازعات المتعلّقة ببيع الوحدات العقاريّة 
على الخارطة بحسب موضوع النزاع وطبيعة العلاقة، وذلك على ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان النزاع متعلّقًا بالعقار:

الجهة المختصّة: المحكمة العامّة.
نصّت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيّة1 على أنّه:

»تختـــصّ المحاكم العامّة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية 
ومـــا في حكمها الخارجة عـــن اختصاص المحاكم الأخـــرى وكتابات العدل 

وديوان المظالم، ولها بوجهٍ خاصّ النظر في الآتي:
أ- الدعـــاوى المتعلّقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حقّ متصل به، 
أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو 
الإخـــاء أو دفع الأجرة أو المســـاهمة فيه، أو دعوى منـــع التعرّض لحيازته أو 

استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينصّ النظام على خلاف ذلك«.

نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1435/1/22هـ. 	1
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وبناء على ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلّقة بالعقار ينعقد، من 

حيث الأصل، للمحكمة العامّة، ســـواء كانـــت المنازعة في ملكية العقار، أم في 

حق متصل به، أم في الضرر الناشـــئ عنه، أم في تســـليمه أو استرداده أو الانتفاع 

بـــه، ولا يتغيّّر هذا الأصل بمجرد كون أحد طرفي النزاع تاجرًا أو شركة تجارية؛ 

لأن العبرة في هذا النوع من الدعاوى كون النزاع متعلق بعقار، لا بصفة أطرافه.

فإذا نشأ النزاع في عقد بيع وحدة عقاريّة على الخارطة بشأن ملكية الوحدة، 

أو تســـليمها، أو فســـخ العقد، أو تطبيـــق الشرط الجزائي أو نحـــو ذلك، فإن 

الاختصاص ينعقد للمحكمة العامّة.

الحالـــة الثانية: إذا كان النزاع ناشـــئًا عـــن عقد تجاري ليس لـــه علاقة بالعقار، 

وتوافرت شروط الاختصاص التجاري:

الجهة المختصّة: المحكمة التجارية.

نصّت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية1 على أنّه:

»تختصّ المحكمة بالنظر في الآتي:

1- المنازعات التي تنشـــأ بين التجّار بســـبب أعمالهـــم التجارية الأصلية 

أو التبعية.

2- الدعـــاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت 

قيمـــة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألـــف ريال، وللمجلس عند 

الاقتضاء زيادة هذه القيمة«.

نظـــام المحاكـــم التجاريـــة، الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )511( بتاريخ  	1
1441/8/14هـ. 
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كما نصّـــت المادة الحادية والثلاثون من اللائحـــة التنفيذية لنظام المحاكم 
التجارية1 على أنّه:

»تختصّ المحاكـــم التجارية في الدعاوى المقامة عـــى التاجر في منازعات 
العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة 

ألف ريال«.
ويتبيّّن من ذلك أن اختصاص المحكمة التجارية في المنازعات المتعلقة في 
بيع العقار على الخارطة يتحقق في فيما إذا انطبقت فيه ما ورد في الفقرتين الأولى 
والثانيـــة من المادة السادســـة عشر من نظـــام المحاكم التجاريـــة، ولم تختص 

المحكمة العامة فيها.
وبناء على ذلك إذا كان النزاع بين تاجرين بســـبب أعمالهم التجارية الأصلية 
أو التبعيـــة، أو كان النزاع مقامًا على تاجـــر في المنازعات التجارية وكانت قيمة 
المطالبة تزيد على خمسمائة ألف ريال، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية.

الحالة الثالثة: إذا كان النزاع متعلّقًا بمخالفة أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات 
عقاريّة على الخارطة أو لائحته التنفيذية

الجهة المختصّة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام بيع وتأجير مشروعات 
عقاريّة على الخارطة ولائحته التنفيذية، في حدود المخالفات المسندة إليها نظامًا.
نصّت المادة الحادية والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريّة على 

الخارطة2 على أنّه:

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لعام 1441هـ الصادرة بالقرار الوزاري رقم  	1
)8344( وتاريخ 1441/10/26هـ. 

نظـــام بيع وتأجير مشروعـــات عقارية على الخارطـــة، الصادر بالمرســـوم الملكي رقم  	2
)م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ.
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»1- يتـــولى النظر في مخالفات أحـــكام النظام واللائحة، عـــدا المخالفات 
الـــواردة في المادة الرابعـــة والعشرين منه، وإيقاع عقوبـــة الغرامة بما لا يتجاوز 
مليون ريال؛ لجنة أو أكثر تشـــكل بقرار من المسؤول لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد قرار تشكيلها من 
يتولى رئاســـتها، على أن يكون من المختصين في الشريعـــة أو الأنظمة، وتصدر 

قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.
2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين 
يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار«.

كما نصّت المـــادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير 
مشروعات عقاريّة على الخارطة1 على أنّه:

»تنظـــر لجنة النظر في مخالفات أحكام النظـــام واللائحة وإيقاع العقوبات، 
المخالفات المضبوطة، وتكون قواعد عملها وفق الآتي:

1- تعقد اللجنة اجتماعاتهـــا في المركز الرئيس للهيئة، أو إلكترونيًّا وفق ما 
تراه، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارج الهيئة متى دعت الحاجة لذلك.

2- لا تنعقـــد اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون 
من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

3- تعد اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية، ولا يجوز حضور غير أعضائها 
إلا بموافقة رئيس اللجنة.

4- يعد أمين اللجنة محضًرا لـــكل اجتماع؛ يدون فيه تاريخ انعقاده، ووقته، 
ومكانه، والحـــاضرون فيه، والمخالفـــات المنظورة، والإجـــراءات والوقائع 

اللائحـــة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقاريـــة على الخارطة، الصادرة بقرار  	1
مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للعقـــار رقـــم )ق/م/إ/هــــ/2024/8/ت( وتاريخ 

1445/10/20هـ الموافق 2024/4/29م.
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المتداولة أثناء الاجتماع، والقرارات الصادرة، ويوقع من رئيس اللجنة أو نائبه، 
والأعضاء الحاضرين.

5- يجوز تحرير محضر الاجتماع، ورفعه، وتوقيعه إلكترونيًّا.
6- على رئيس اللجنة تنظيم الأعمال والمهام بين الأعضاء«.

ويُقصد بالمخالفات التي تختص اللجنة بنظرها الأفعال التي تتضمن مخالفة 
التزامات مقررة على المطوّر أو غيره من الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام، 
كمخالفة شروط قيد المطوّر، أو مزاولة نشـــاط أو إعلان لمشروع على خلاف 

الترخيص، أو أحكام الصرف من الحساب، ونحو ذلك.
ولا يُقصد بذلك المنازعات العقدية بين المطوّر والمشتري، كدعوى فسخ 
عقـــد البيع، أو المطالبة برد الثمن، أو تطبيق الشرط الجزائي، أو التعويض عن 
الإخـــال بالعقد. فهذه مطالبات تتعلق بحقـــوق خاصة، وتبقى من اختصاص 
المحكمـــة العامّة أو المحكمة التجارية بحســـب تكييف النزاع وتوافر ضوابط 

الاختصاص في كل حالة.
وبنـــاءً على ذلك: تختص اللجنة بالنظـــر في المخالفات المضبوطة لأحكام 
النظام واللائحة، عدا الأفعال المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من 
النظام، ذات الوصف الجزائي، ويقتصر اختصاصها على تقرير المخالفة وإيقاع 

الغرامة في حدود مليون ريال.



المبحث الثاني
ة  تطبيقات قضائية متعلّقة ببيع الوحدات العقاريَّ

على الخارطة
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول.
المطلب الثاني: التطبيق القضائي الثاني.
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تمهيد وتقسيم

][
ة على الخارطة  يُعَدُّ جانب التطبيق القضائي في مسائل بيع الوحدات العقاريَّ
لًًاِّ للتأصيل النظري، وذا أهمية في بيان كيفية تنزيل الأنظمة على الوقائع، وفي  مكم
هـــذا المبحـــث أُورد تطبيقين قضائيين صَدَرَا عن المحاكـــم، يُمثلاِّن نماذج من 

النزاعات التي تقع في هذا النوع من البيوع، وذلك في مطلبين.
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المطلب الأول

التطبيق القضائي الأول

][
الفرع الأول: التطبيق القضائي1:

تاريخ القضيةرقم القضيةالمحكمة الابتدائيةنوع القضية

إبطال وفسخ عقد بيع 
وحدة عقارية على 

الخارطة

المحكمة العامة 
بمحافظة جدة

1433هـ33294696

ملخص القضية:

عي دعواه ضدّ شركة تطوير عقاري، يطلب فســـخَ عقد بيع وحدة  أقام المدَّ
ده من مبالغ، وقدرها )510.091.84 ريال(،  عقارية على الخارطة وردَّ ما سدَّ
عى عليها أخلَّتْ بالتزامها بتسليم الوحدة في الموعد  على أساس أنَّ الشركة المدَّ
المحـــدّد، ولم تنجـــز المشروع، بل توقفـــت عن العمل فـــرات طويلة، رغم 

تحذيره لها.

تفاصيل العقد:

ن أنْ تُســـلِّم الشركة  - تـــمّ إبرام العقد بتاريـــخ 2007/10/11م، وتضمَّ
الوحدة محلّ التعاقد بتاريخ 2011/6/30م.

- تمّ الاتفاق على تقسيط الثمن على عشر دفعات مرتبطة بمراحل الإنجاز.
- المساحة المتعاقد عليها 133.58متًرا مربعًا من برج على كورنيش جدة 

مكون من 30 طابقًا.

مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ، وزارة العدل، )354/4(. 	1



152

فهرس الموضوعات

ادّعاء المدعي:

مة والقسط الأول فقط. - سدّد الدفعة المقدَّ
- امتنع عن ســـداد الباقي لأنَّه تحقّق من استحالة تسليم الوحدة في الموعد 
المحدّد؛ إذ لم يكن المشروع قد بدأ فعلًًا، وكان لا يزال في مرحلة الحفريات.

رت الشركة أكثر من سنة وخمسة أشهر بعد الموعد المتفق عليه. - تأخَّ

دفع المدعى عليها:

رت الشركة فســـخ العقد  عي أخلَّ بالتزامه بســـداد الأقســـاط؛ فقرَّ - المدَّ
من طرفها.

- المشروع توقَّف مؤقتًـــا لتوفيق الأوضاع بعد صدور قرار مجلس الوزراء 
رقم 73 بتاريخ 1430/03/12هـ المنظم للبيع على الخارطة.

- حصلت الشركة على الترخيص لاحقًا، واستأنفت العمل.

حكم المحكمة:

بعـــد النظر في تفاصيل القضية والجلســـات المنعقدة وســـاع الأطراف ما 
عندهم ثبت للمحكمة:

عي  - أنَّ المدعى عليها استلمتْ فقط 20% من قيمة العقد، ثمَّ توقَّف المدَّ
عي بأنَّ توقُّفه عن الدفع كان بسبب عدم الإنجاز وبقاء  عن الســـداد، وأقرَّ المدَّ

المشروع في بداياته.
- تبـــنَّ للمحكمة أنَّ العقد يحتوي على جهالة فاحشـــة في أوصاف المبيع، 
رغـــم وجود ملحق وصفي، إلَّاَّ أنَّه غير كافٍ لتحديد الصفات المؤثرة مثل نوع 

الأبواب، الأدوات الصحية، مواد البناء وغيرها.

بناءً على ذلك، حكمت المحكمة بما يلي:

- بطلان العقد لوجود جهالة فاحشة في محل التعاقد.
- ردّ المبالغ المدفوعة من المدعى عليها للمدعي.
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- عدم اعتبار فسخ الشركة للعقد منتجًا لأثره؛ لأن العقد باطل من الأصل.
وقد تمَّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.

الفرع الثاني: تحليل الحكم القضائي:

حكمت المحكمة ببطلان العقد بســـبب الجهالة في أوصاف المبيع، رغم 
ةً وغير  وجـــود ملحق وصف؛ وذلـــك لأنَّ المواصفات المذكورة كانـــت عامَّ
مفصلـــة، ومن ذلك أنَّه لم يرد ما يحدّد نوع النوافذ، الأبواب، أدوات الســـباكة، 
المـــواد المســـتخدمة وغيرها، وهذا مخالـــفٌ لأحكام الشريعة التـــي تُبطل بيع 
الجهالة، وهو أصلٌ مِن أصول التَّحريم والفساد في المعاملات الماليَّة، والواجب 

في البيع أنْ يكون معلومًا؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلـم: »نهى عن بيع الغرر«1.

وقد نصت المادة الثانية والســـبعين من نظام المعاملات المدنية السعودي على 
أنه:

1- يجب أن يتوافر في محلّ الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكناً في ذاته.

ب- ألَّاَّ يكون مخالفًا للنظام العام.
ج- أن يكون معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًًا للتعيين.

2- يقـــع العقد باطلًًا إذا لم تتوفّر في المحلّ الشروط الواردة في الفقرة )1( 
من هذه المادة.

وقد ســـبق بيان معنى الفقرة الثالثة، وذلك أنْ يكون المبيع معيّناً تعييناً نافيًا 
للجهالة الفاحشة، سواءٌ بذاته وعينه بما لا يشاركه شيء آخر في صفته، أو بتحديد 
نوعه ومقداره إن لم يعيّّن، أو أنْ يكون المبيع غير معين وقت العقد، لكن توجد 
وســـيلة موضوعيـــة يمكن مـــن خلالها تحديـــده دون حاجة إلى اتفـــاق جديد 

بين الطرفين.

سبق تخريجه )40(. 	1
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والبيع على الخارطة يتطلّب أعلى درجات التحديد للمبيع؛ لأنَّه غير موجود 
ا مانعًا للجهالة المؤثرة،  عنـــد التعاقد، والمبيع يجب أن يكون معلومًـــا علْمًا تامًّ
بوصف دقيق شامل لكلّ ما يؤثّر في القيمة، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة بعد 

الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية على أنّه:
»يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له«.
كما أنَّه من التزامات المطور أن ينفّذ المشروع حســـب المواصفات المتفق 
عليها، وهذا ما نصت عليـــه المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام بيع 

وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة على أنّه:
يلتزم المطوّر العقاري بالآتي: ...

2- تزويد المشـــري أو المســـتأجر بجميع المخططـــات الفعلية للوحدة 
ة والمنفذة على الطبيعة. العقاريَّ

3- تنفيـــذ المـــروع حســـب المواصفـــات المتفـــق عليهـــا في العقـــود 
ودراسة الجدوى.

ثمّ إنّ الشركة أقـــرّت بأنّّها باعت على الخارطة قبل الحصول على ترخيص 
البيـــع من اللجنة المختصة، وهذا يخالف نظـــام وتأجير مشروعات عقارية على 
الخارطة، وذلك ما نصت عليه المادة الثالثة: »لا يحقّ الإعلان عنها في وســـائل 
الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلَّاَّ إذا كان 
صًا له من الجهة المختصّة؛ وَفْقًا لأحكام النظام واللائحة«. المشروع العقاري مرخَّ
وبناء عـــى ذلك: فإنَّ ما حكمت بـــه المحكمة الابتدائيـــة، وأيَّدته محكمة 
الاســـتئناف هو الصـــواب، والموافق لمقتضى الشرع والنظام؛ لما ســـبق بيانه، 

والله أعلم.
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المطلب الثاني

التطبيق القضائي الثاني

][
الفرع الأول: التطبيق القضائي1:

تاريخ القضيةرقم القضيةالمحكمةنوع القضية
بيع  عقـــد  فســـخ 
على  عقارية  وحدة 
مـــع  الخارطـــة 

التعويض

الاستئناف  محكمة 
بالرياض

1446هـ4670808046

ملخص القضية:

- تقـــدّم المدعي بدعواه ضد شركة التطوير العقاري، مطالبًا بإلزامها بدفع 
قيمـــة الشرط الجزائي المتفق عليه في عقد بيع الوحدة الســـكنية على الخارطة؛ 
بسبب تأخرها في تسليم الوحدة مدة بلغت خمسمائة وثمانية عشر يومًا عن الموعد 
المحـــدد في العقد، وحكمـــت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى ثم اســـتأنف 

المدعي ورأت محكمة الاستئناف النظر في القضية مرافعة.

ادعاء المدعي:

- أوضـــح المدعي أن قيمة عقد بيع الوحدة الســـكنية بلغـــت مبلغًا قدره 
)481.011( أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وأحد عشر ريالًًا.

- بـــنّ أن الموعـــد المتفـــق عليه لتســـليم الوحدة الســـكنية هـــو تاريخ 
2023/02/10م، غير أن التسليم الفعلي لم يتم إلا بتاريخ 2024/07/18م.

الحكم غير منشور.  	1
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- استند المدعي في إثبات تاريخ التسليم الفعلي إلى محضر الاستلام الموقع 
بين الطرفين.

- تمسّـــك المدعي باســـتحقاقه قيمة الشرط الجزائـــي المنصوص عليه في 
العقد؛ لثبوت تأخر الشركة المدعى عليها في تنفيذ التزامها بالتسليم خلال المدة 

المتفق عليها.

دفع المدعى عليها:

- دفعت شركة التطوير بأن التأخر في تســـليم الوحدة السكنية كان ناتًجا عن 
عدم إيصال خدمات المياه والكهرباء إلى المشروع.

- ذكرت الشركة أن مسؤولية إيصال تلك الخدمات تقع على عاتق الوزارة، 
وأن تسليم الوحدة السكنية كان متوقفًا على اكتمال إيصال الخدمات.

- تمســـكت الشركة بأن سبب التأخير خارج عن إرادتها، فلا تتحمل آثاره، 
ولا يستحق المدعي بسببه قيمة الشرط الجزائي.

بناء على ذلك حكمت محكمة الاستئناف بما يلي:

- نقض الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الدعوى.
- إلـــزام الشركة المدعى عليهـــا بدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في 

العقد للمدعي.
وأسســـت المحكمة قضاءها عـــى ثبوت تأخر الشركة في تســـليم الوحدة 
السكنية عن الموعد المحدد في العقد دون أن تثبت قيام سبب خارج عن إرادتها 
يـــرر ذلك التأخر، وعلى اشـــتمال العقد المبرم بين الطرفـــن على شرط جزائي 
مستحق عند التأخر في التسليم، وفقًا لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية 

على الخارطة.
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الفرع الثاني: تحليل الحكم القضائي:
حكمت محكمة الاستئناف بإلزام شركة التطوير العقاري بدفع قيمة الشرط 
الجزائي المنصوص عليه في العقد؛ لثبوت تأخرها في تســـليم الوحدة الســـكنية 
مدة بلغت خمسمائة وثمانية عشر يومًا عن الموعد المتفق عليه، وعدم تقديمها ما 
يثبت أن التأخر كان راجعًا إلى ســـبب خارج عن إرادتها، ويظهر أن هذا الحكم 
موافق لأحكام الشرع والنظام؛ بناء على ما توصلت له في هذا البحث، من جواز 
الشرط الجزائي بشرط أن يكون على المطور، ولأن الوفاء بالعقود والالتزامات 

الناشئة عنها واجب شرعًا، قال الله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک﴾.
وقـــد نصت المـــادة العشرون من نظام بيع وتأجـــر مشروعات عقارية على 
الخارطـــة على: التـــزام المطور بإنهـــاء المشروع العقـــاري في الموعد المحدد 
لإنجـــازه، ورتبت على تأخره عن تســـليم الأرض المطورة أو الوحدة العقارية، 
دون ســـبب خارج عن إرادته، استحقاق المشـــري أو المستأجر تعويضًا وفق 

الأحكام والضوابط المنظمة لذلك والتي تم بيانها.
وبناء على ذلك: فإنَّ ما حكمت به محكمة الاستئناف هو الصواب، والموافق 

لمقتضى الشرع والنظام؛ لما سبق بيانه، والله أعلم.
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الخاتمة

][
في ختـــام هذا البحث، أحمد الله عز وجل أن يسّّر لي إتمامه، ســـائلًًا المولى أن 
يوفّقنـــي للصـــواب، فـــا كان من صـــوابٍ فمـــن الله، وما كان مـــن خطأٍ فمن 

نفسي والشيطان.
وفيما يلي بيانٌ لأهمّ النتائج والتوصيات:

أولًًا: أهمّ النتائج:

ة نتائج، أُجملها في الآتي: خَلُص البحث إلى عِدَّ
يعة العظيمة، وأقوال الفقهاء. 1- التزام واتساق المُنظِّم مع قواعد الشَّرَّ

ة على الخارطة يتنوّع بحســـب حال المبيع إلى  2- أنَّ بيع الوحدات العقاريَّ
ثلاث صور:

أ- بيع بعد الإنشاء.
ب- بيع قبل الإنشاء.
ج- بيع أثناء الإنشاء.

، يُبنى عليه الحكم، وتتفرّع عنه آثار العقد. ولكلّ صورة تخريجٌ فقهيٌّ خاصٌّ
3- أنّ بيع الوحدة بعد إنشـــائها دون رؤيتها يعَدُّ من بيع العين الغائبة، وهو 
جائز عند جمهور الفقهاء، بشرط أن تُوصف وصفًا دقيقًا رافعًا للجهالة، ويترتّب 

على ذلك ثبوت خيار الرؤية إذا وُجدت على غير الصفة.
4- أنّ بيع الوحدة قبل إنشـــائها أو أثناء بنائها يخرّج على عقد الاســـتصناع، 
وهو عقد جائز عند الحنفية، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإســـامي؛ لما فيه من 
مراعاة لمصالح المتعاملين وواقع النشاط العقاري، بشرط توافر أوصاف المبيع 

المتفق عليها.
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الخاتمة 

5- أنّ اشتراط صفة معينة في المبيع، إذا لم يتحقّق يثبت للمشتري الخيار، 
سواءٌ من جهة الرؤية أو الوصف، ويختلف الحكم بحسب نوع العقد:

أ- فإن كان من بيع العين الغائبة ثبت خيار الرؤية.
ب- وإن كان من الاستصناع ثبت خيار الخُلْف في الصفة، ويجوز له إمساك 

المبيع مع الأرْش، أو ردّه.
6- أنّ الجهالة في المبيع من موجبات بطلان العقد شرعًا، إذا كانت فاحشة 
مؤثّرة، كـــا نص عليه فقهاء المذاهب، وهو ما نـــصَّ عليه في نظام المعاملات 

المدنية، وأنَّه لا يصحُّ العقد ما لم يكن المبيع معيناً أو قابلًًا للتعيين.
7- أنّ المطور العقاري يلتزم شرعًا ونظامًا ببيان كافّة المواصفات، وتسليم 
المبيع مطابقًا لها، ويعَدُّ إخلاله بذلك موجبًا للضمان، وهو ما نصّ عليه في نظام 

المعاملات المدنية.
8- أنّ المنظم الســـعودي قرّر جملةً من الشروط الخاصّة لمشروعات البيع 

على الخارطة، منها:
9- الترخيص المسبق.

10- القيْد في سجل المطوّرين.
11- فرز الوحدات.

وهي شروط ملزمة لصحّة النشاط، وإخلالها موجب للمساءلة.
ة يترتّب عليه حقّ للمشتري  12- أنّ تأخر المطوّر في تسليم الوحدة العقاريَّ
في المطالبة بالتعويض أو الفسخ، وأنّ تقدير الضرر يخضع لاتفاق الطرفين، فإن 
لـــم يوجد اتفاق فيرجع لأجرة المثل، كـــا قرّرته اللائحة التنفيذية من نظام بيع 

وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
13- أنّ اشتراط الشرط الجزائي في حال تأخّر المطوّر جائز شرعًا ونظامًا؛ 
لكونه عوضًا عن ضرر متوقّع في عقد معاوضة، ولا يدخل في باب الربا، بخلاف 

ما إذا اشترط على المشتري؛ لأنّه من باب الزيادة في الدين.
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14- أنّ الجهة المختصّة بنظر منازعات البيع على الخارطة تختلف بحسب 
صفة المدعى عليه:

15- المحكمة التجارية تنظر النزاعات التجارية.
16- المحكمة العامّة تنظر ما سواها.

17- لجنة مخالفات نظام البيع تنظر المخالفات التنظيمية والإدارية.
ثانيًا: أبرز التوصيات:

1- إعادة صياغة المادّة الأولى من نظام بيع وتأجير مشروعات عقاريّة على 
ة على الخارطة، يتضمن:  الخارطة، بإضافة تعريف كامل لبيع الوحدات العقاريَّ

أطرافه وصوره وشروطه وكيفية دفع الثمن.
2- إلـــزام الأطـــراف بالتعاقد على العقـــد النموذجي المعتمـــد من الجهة 
المختصّـــة، لما فيه مـــن تقليل للنزاعـــات، ومنع الاحتيـــال العقدي، وضبط 

الالتزامات والضمانات.
ة على  3- التوصية بجمع الأحكام المتفرقة المتعلّقة ببيع الوحدات العقاريَّ
الخارطـــة في وثيقـــة تنظيمية موحدة، نظرًا لكونها مبثوثـــة في: النظام، واللائحة 
التنفيذية، وقواعد )وافي(؛ مما يصعّب على المتعاملين والممارســـن الإحاطة بها، 

ويؤدّي لتفاوت الفهم والتطبيق.
4- بحث ما يتعلّق بالآثار المترتبة على الإخلال بالتزامات البائع والمشتري 

ة على الخارطة، دراسة فقهية نظامية. في بيع الوحدات العقاريَّ



الفهارس العامة
وتشمل:

فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

فهرس الأعلام.
فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
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فهرس الآيات القرآنية

][
الصفحةرقم الآيةنص الآية

البقرة

9، 188127ڱ ڱ ڱ ں ں

275ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
 ،100 ،42 ،38

137

280ې ى ى ئا ئا ئە ئە
 ،135 ،114

140

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
پ پ ڀ

28248

النساء

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ ڃ
29117 ،42

58102ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

المائدة

9، 1103ژ ژ ڑ ڑ ک

8102 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ



163

فهرس الموضوعات

الفهارس العامة 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار

][
رقم الصفحةالحديث / الأثر

ها  أرســـل رســـول الله صلى الله عليه وسلـم إلى فلانة -امرأةٍ قد سمَّاَّ
ســـهل-: »مُرِي غلامَكِ النجـــارَ أنْ يعمل لي أعوادًا أجلس 

عليهنَّ إذا كلمتُ الناس«
60

ى أنَّ الله أحلّه،  لَف المضمون إلى أجل مســـمًّ أَشـــهد أنَّ السَّ
وأذن فيه

48

ه  أنَّ النبـــي صلى الله عليه وسلـم اصطنع خاتماً من ذهب، فجعل فصَّ
ه في بطن كفِّ

59

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلـم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه وباع 
ماله وقسم ثمنه على الغُرماء بالحصص لما ركبته الديون

116

55أنَّ النبي صلى الله عليه وسلـم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ

إنْ بعت من أخيك تمرَا فأصابته جائحة فلا يحل لك أنْ تأخذ 
منه شيئًا

128

أنَّ رجـــاً أصيـــب في ثـــار ابتاعهـــا على عهد رســـول الله 
صلى الله عليه وسلـم فكَثر دَينه

129

بايـــع عثمان ابن عمر رضي الله عنهم مالًًا لعثـــان بخيبر بمال لابن 
عمر بوادي القرى

43

قدم النبي صلى الله عليه وسلـم المدينة، وهم يُسلفون بالتمر السنتين، 
والثلاث، فقال: مَن أسلف في شيء، ففي كيل معلوم

48
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41، 58لا تَبعِْ ما ليس عندك

102، 104لا ضرر ولا ضرار

مَن أدرك مالهُ بعينهِ عند رجلٍ أو إنســـانٍ قد أفلس فهو أحق 
به من غيره

 ،122 ،115
137

39، 86مَن اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه

40، 59نهى النبي صلى الله عليه وسلـم عن بيع الغرر
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الفهارس العامة 

فهرس الأعلام

][
رقم الصفحةالعلم

24الدردير، أبو البركات، أحمد محمد العدوي، الأزهري الخلوتي

ابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن 
حبيب القَزْوِيْنيُِّ

22

52السمرقندي، أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، علاء الدين

ي بن  النـــووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف بن مُرِّ
حسن، النووي أو النواوي

49

أبو عبد الله، محمد بـــن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري 
الخزرجي

47

54محمد بن الحسن بن فَرْقَد أبو عبد الله الشيباني

87ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

الزيلعـــي، أبو محمد، فخر الدين عثـــان بن علي بن يحيى بن 
يونس

61

24ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد

53الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني

54القدوري، محمد بن أحمد بن جعفر حمدان
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فهرس المصادر والمراجع

][
	1 أحكام عقد البيع على الخريطة، د. محمد محمد القطب مسعد سعيد، بحث .

منشور من جامعة المنصورة.
	2 أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين، عبد الله بن زيد آل محمود، .

مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، الطبعة الرابعة، 1442هـ.
	3 الاختيـــار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بـــن مودود الموصلي الحنفي، .

الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة، )وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، 
وغيرها(، تاريخ النشر: 1356هـ/1937م.

	4 الاســـتذكار، أبو عمر يوســـف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم .
النمري القرطبي )ت 463هـ(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ/2000م.

	5 أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، .
زين الدين أبو يحيى السنيكي )ت926هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
	6 الإشراف على نكت مســـائل الخلاف، القـــاضي أبو محمد عبد الوهاب بن .

علي بن نصر البغدادي المالكـــي )ت422هـ(، المحقق: الحبيب بن طاهر، 
الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1420هـ/1999م.

	7 ــارس . ــن فـ ــي بـ ــن عـ ــد بـ ــن محمـ ــود بـ ــن محمـ ــن بـ ــر الديـ ــام، خـ الأعـ
للملايـــن،  العلـــم  دار  النـــاشر:  )ت1396هــــ(،  الدمشـــقي  الـــزركلي 

الطبعة: الخامسة عشرة، 2002م.
	8 الأم، أبـــو عبد الله محمد بن إدريس الشـــافعي )ت204هــــ(، الناشر: دار .

الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1403هـ/1983م.
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الكتاب الإسلامي.
.	11 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 

رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت 595هـ(، الناشر: دار الحديث 
- القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ/2004م.

.	12 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي الملقب بـ »بملك العلماء« )ت587هـ(، تحقيق علي معوض وعادل 

عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1327هـ/1328هـ.
.	13 البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف 

بـ »بدر الدين العينى« الحنفى )ت 855هـ(، تحقيق: أيمن صالح شـــعبان، 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1420هـ/2000م.

.	14 بيع الوحدات العقارية على الخارطة - دراســـة فقهية، د. عياد بن عســـاف 
العنزي، بحث منشور في مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، العدد: 2.

.	15 البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة مع الإشارة إلى التطبيقات 
المعاصرة في المعاملات المالية، د. العياشي الصادق فداد، بحث منشـــور في 

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
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.	16 بيدي،  تاج العـــروس من جواهر القامـــوس، محمّد مرتضى الحســـيني الزَّ
تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1385-1422هـ.
.	17 ، عثـــان بـــن عـــي  ـــلْبيِِّ تبيـــن الحقائـــق شرح كنـــز الدقائـــق وحاشـــية الشِّ
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محمد أحمد سراج - أ. د. علي جمعة محمد، الناشر: دار الســـام - القاهرة، 

الطبعة الثانية، 1427هـ/2006م.
.	19 تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشـــية البجيرمي على الخطيب، سليمان 

مِيّ المصري الشافعي )ت 1221هـ(، الناشر: دار  بن محمد بن عمر البُجَيْْرَ
الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1415هـ/1995م.

.	20 تحفـــة الفقهاء، وهي أصـــل: »بدائـــع الصنائع« للكاســـاني، علاء الدين 
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.	22 التعريفـــات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت 816هـ(، 

المحقق: ضبطه وصححه جماعة مـــن العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ/1983م.

.	23 التعويض عن التأخير في ســـداد الديون، د. سعد الشويرخ، بحث منشور 
في مجلة العدل، العدد: 56.
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.	24 ــه  ــة في الفقـ ــروف الطارئـ ــة الظـ ــك بنظريـ ــر ذلـ ــود وتأثـ ــة النقـ ــر قيمـ تغـ
الإســـامي المقـــارن، محمـــد خالـــد منصـــور، مجلـــة دراســـات علـــوم 
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.	25 تمليك وحدات البناء تحت الإنشـــاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات 

السكنية، سمير عبد السميع الأودن، ط: مكتبة الإشعاع - الإسكندرية.
.	26 جامـــع البيان عن تأويـــل آي القرآن، أبو جعفر، محمـــد بن جرير الطبري 

)ت310هـ(، تحقيق: محمود شـــاكر، توزيـــع: دار التربية والتراث - مكة 
المكرمة - ص.ب: 7780، الطبعة: بدون تاريخ نشر.

.	27 الجامع الصغير، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت189هـ(، وبصَدر 
الكتـــاب: النافع الكبير لمـــن يطالع الجامع الصغير ]وقـــد خَلَتْ منه هذه 
النســـخة الإلكترونية[، وبذيل الصفحـــات: التعليق على الجامع الصغير، 
كلاهما: لأبي الحســـنات عبد الحي اللكنـــوي )ت1304هـ(، الناشر: عالم 

الكتب - بيروت، الطبعة: الأولى، 1406هـ.
.	28 الجامع لأحكام القرآن، أبو عبـــد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، 

تحقيق: أحمـــد البردوني وإبراهيم أطفيش، النـــاشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ/1964م.

.	29 الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محمد بن محمد بن نصر الله بن ســـالم بن 
أبي الوفـــاء القرشي الحنفي المصري )ت 775هـ(، وهو أول من صنف في 
طبقات الحنفية، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد 
الدكـــن - الهنـــد، ]وهي نفس طبعة )مير محمد كتـــب خانه - كراتشي([، 

الطبعة الأولى، 1332هـ.
.	30 حاشـــية الدســـوقي عـــى الـــرح الكبـــر، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة 

ـــدون  ـــاشر: دار الفكـــر، الطبعـــة: ب الدســـوقي المالكـــي )ت1230هــــ(، الن
طبعة وبدون تاريخ.
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.	31 حاشـــيتا قليوبي وعميرة، أحمد ســـامة القليوبي وأحمـــد البرلسي عميرة، 
الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 1415هـ/1995م.

.	32 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشـــافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو 
الحســـن علي بـــن محمد بن محمد بـــن حبيب البصري البغدادي، الشـــهير 
بالماوردي )ت 450هـ(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل 
أحمـــد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 

1419هـ/1999م.
.	33 الـــروض المربـــع شرح زاد المســـتقنع، منصور بن يونـــس البهوتى، خرج 

أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، حققه: المكتب العِلْمي لمؤسسة الرسالة، 
النـــاشر: )دار المؤيد- الرياض(، )مؤسســـة الرســـالة - بيروت(، الطبعة 

الأولى 1417هـ/1996م.
.	34 روضـــة الطالبين وعمدة المفتـــن، أبو زكريا محيي الديـــن يحيى بن شرف 

النـــووي )ت 676هــــ(، حققه: قســـم التحقيق والتصحيـــح في المكتب 
الإســـامي بدمشـــق، بإشراف زهير الشـــاويش )ت 1434هـ(، الناشر: 
الثالثـــة،  بـــروت - دمشـــق - عـــان، الطبعـــة  المكتـــب الإســـامي، 

1412هـ/1991م.
.	35 الســـنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحســـن بن علي البيهقي )ت 458هـ(، 

المحقق: محمد عبـــد القادر عطا، الناشر: دار الكتـــب العلمية - بيروت، 
الطبعة: الثالثة، 1424هـ/2003م.

.	36 ســـر أعلام النبلاء، شـــمس الديـــن محمد بـــن أحمد بن عثـــان الذهبي 
)ت748هــــ(، تحقيـــق: مجموعة من المحققين بإشراف الشـــيخ شـــعيب 
الأرناؤوط، تقديم: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة 

التاسعة، 1413هـ/1993م.
.	37 الشـــامل في فقه الإمام مالك، بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن 

مْيَاطِيّ المالكي )ت  مِـــرِيّ الدِّ عوض، أبو البقاء، تاج الدين الســـلمي الدَّ
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805هــــ(، ضبطه وصححه: أحمد بن عبـــد الكريم نجيب، الناشر: مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى، 1429هـ/2008م.

.	38 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
ســـالم مخلوف )ت 1360هـ(، علق عليه: عبـــد المجيد خيالي، الناشر: دار 

الكتب العلمية - لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ/2003م.
.	39 شـــذرات الذهب في أخبار من ذهب، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن 

محمد العكري، المعروف بابن العماد الحنبلي )ت1089هـ(، تحقيق: محمود 
الأرنـــؤوط، النـــاشر: دار ابن كثـــر )دمشـــق/بيروت(، الطبعة الأولى، 

1406هـ/1986م.
.	40 الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، 

الطبعة: الأولى، 1422 - 1428هـ.
.	41 شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 

)ت1101هـ(، دار الفكر للطباعة، بيروت.
.	42 الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة، د. أسامة الحموي، ط: 

دار النوادر، 2012م.
.	43 الـــرط الجزائي في الفقه الإســـامي، وهبـــة الزحيلي، مجلـــة مجمع الفقه 

الإسلامي، العدد: 3.
.	44 الــرط الجزائــي وأثــره في العقــود المعــاصرة - دراســة فقهيــة مقارنــة، د. 

محمــد بــن عبــد العزيــز بــن ســعد اليمنــي، رســالة دكتــوراه، جامعــة الملــك 
سعود، 1425هـ.

.	45 طبقات الشـــافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
)ت 771هـ(، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، 

الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1413هـ.
.	46 عقد الاســـتصناع وخلاف الفقهاء فيه، عيســـى رزايقية، بحث منشور في 

مجلة كلية الشريعة بتفهنا الأشراف، العدد: 25.
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.	47 عقد الاســـتصناع وصـــوره المعاصرة، كـــا الدين جمعة بكـــرو، أطروحة 
دكتوراه، الطبعة الأولى، 1438هـ.

.	48 عقـــد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله 
بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي )ت 616هـ(، دراسة 
وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1423هـ/2003م.
.	49 عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة، جمعة حمد يحيى الزهراني، بحث منشور في 

مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد: 30.
.	50 عقد المقاولة - حقيقته تكييفه صوره، د. مصطفى سانو، بحث مقدم لمجلة 

مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 14.
.	51 عقد المقاولة - الإنشـــاء والتعمير، د. محمد جبر الألفي، بحث مقدم لمجلة 

مجمع الفقه الإسلامي، العدد: 14.
.	52 عقد بيع المباني تحت الإنشاء - دراسة قانونية مقارنة، د. علاء حسين علي، 

منشورات زين الحقوقية، 2011م.
.	53 https://2u. ،عقد نموذجي منشور لبيع الوحدات العقارية على الخارطة

.pw/VkwKX
.	54 العلاقة التعاقدية بين المطور العقاري والمشتري - دراسة مقارنة لعقد البيع 

عـــى الخريطة، د. محمود حســـن الســـحلي، بحث منشـــور مـــن جامعة 
الإسكندرية.

.	55 ــود  ــن محمـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــن، محمـ ــل الديـ ــة، أكمـ ــة شرح الهدايـ العنايـ
ـــابي  ـــى الب ـــة مصف ـــة ومطبع ـــة مكتب ـــاشر: شرك ـــرتي )ت786هــــ(، الن الباب
الحلبـــي وأولاده بمـــر، الطبعـــة: الأولى، 1389هــــ/1970م، وصَوّرتْْها: 

دار الفكر - بيروت.
.	56 الفـــروع، شـــمس الدين محمد بن مفلـــح المقدسي )ت763هــــ(، ومعه: 

»تصحيـــح الفروع« لعلاء الدين علي بن ســـليمان المـــرداوي )ت 885(، 

https://2u.pw/VkwKX
https://2u.pw/VkwKX
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ويليهما: حاشـــية ابن قندس: تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوســـف 
البعلى )ت861هـ( ]وقد خَلَت منها هذه النســـخة الإلكترونية[، تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحســـن التركي، الناشر: )مؤسســـة الرسالة - بيروت(، 

)دار المؤيد - الرياض(، الطبعة الأولى، 1424هـ/2003م.
.	57 ، أســـتاذ ورئيس  حَيْلِِيّ الفقه الإســـامي وأدلته، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّ

يعة، الناشر: دار  قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّرَّ
الفكر - دمشق.

.	58 الفوائد البهية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي )ت 
1304هـ(، وبهامشـــه: »التعليقات الســـنية على الفوائد البهية« للمؤلف 
نفسِـــه، عُنـــي بتصحيحه وتعليق بعـــض الزوائد عليه: محمـــد بدر الدين 
]الحلبي[ أبو فراس النعساني )ت 1362هـ(، طُبعِ: بمطبعة السعادة بجوار 

محافظة مصر، لصاحبها محمد إسماعيل، الطبعة الأولى، 1324هـ.
.	59 القاموس المحيـــط، مجد الدين أبو طاهر محمد بـــن يعقوب الفيروزآبادي 

)ت817هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: 
محمد نعيم العرقسُـــوسي، مؤسســـة الرســـالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت، الطبعة: الثامنة، 1426هـ-2005م.
.	60 قرار مجمع الفقه الإســـامي الـــدولي لمنظمة المؤتمر الإســـامي، )109(، 

)3/12(، بشأن الشرط الجزائي، عام 1421هـ.
.	61 قـــرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية الســـعودية، في دورتها الخامســـة 

المنعقدة ما بين 5-1394/8/22هـ.
.	62 قـــرارات مجمـــع الفقـــه الإســـامي لمنظمـــة المؤتمـــر الإســـامي، للـــدورة 

الثانية عشرة.
.	63 القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة )وافي(.
.	64 الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 

بن عاصم النمـــري القرطبي )ت463هـ(، المحقق: محمد محمد أحيد ولد 
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ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية 
السعودية، الطبعة: الثانية، 1400هـ/1980م.

.	65 كشاف القناع عن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت1051هـ(، 
تحقيـــق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصـــة في وزارة العدل، الناشر: وزارة 
العدل في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، )1421-1429هـ( = 

)2000-2008م(.
.	66 اللائحـــة التنفيذية لنظام بيـــع وتأجير مشروعات عقاريـــة على الخارطة، 

الصـــادرة بقـــرار مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للعقار رقـــم )ق/م/إ/
هـ/2024/8/ت( وتاريخ 1445/10/20هـ الموافق 2024/4/29م.

.	67 اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لعام 1441هـ الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم )8344( وتاريخ 1441/10/26هـ.

.	68 اللبـــاب في شرح الكتـــاب، عبد الغني الغنيمي الدمشـــقي الميداني الحنفي 
)ت1298هـ(، وهو: شرحٌ على المختصر المشـــتهر باسم »الكتاب« الذي 
صنفه أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي )ت428هـ(، 
وعليه: تقريرات الشـــيخ محمود النواوي، حققـــه وفصله وضبطه وعلق 
حواشـــيه: محمد محيي الدين عبد الحميـــد )ت1392هـ(، تصوير: المكتبة 

العلمية - بيروت.
.	69 لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور 

الأنصـــاري الرويفعي الإفريقي )ت711هـ(، الحواشي: لليازجي وجماعة 
من اللغويين، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

.	70 المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )ت 483هـ(، 
باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء، الناشر: مطبعة الســـعادة - مصر، 

وصوّرَتها: دار المعرفة - بيروت.
.	71 مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد: 9.
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.	72 مجموع الفتاوى، شـــيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاســـم رحمه الله، وساعده: ابنه محمد، الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة، عام النشر: 1425هـ/2004م.

.	73 المجمـــوع شرح المهذب، أبـــو زكريا محيي الدين بـــن شرف النووي )ت 
676هـ(، باشر تصحيحه: لجنة من العلماء، الناشر: )إدارة الطباعة المنيرية، 
مطبعـــة التضامن الأخـــوي( - القاهرة، عام النـــر: 1344-1347هـ، 

رَتْْها: دار الفكر بيروت في 20 مجلدًا. وصَوَّ
.	74 مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ.
.	75 الُمحلَّىَّ بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، 

)ت 456هـ(، المحقق: د. عبد الغفار ســـليمان البنداري، وكتب مقدمتها 
سنة 1405هـ/1984م، الناشر: دار الفكر - بيروت، دون تاريخ نشر.

.	76 المحيـــط البرهاني في الفقه النعماني - فقـــه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، برهان 
الديـــن أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري 
الحنفـــي )ت616هـ(، المحقق: عبد الكريم ســـامي الجندي، الناشر: دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ/2004م.
.	77 مختـــار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بـــن أبي بكر بن عبد القادر 

الحنفي الرازي )ت666هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة 
العصريـــة - الـــدار النموذجيـــة، بيروت - صيـــدا، الطبعة: الخامســـة، 

1420هـ/1999م.
.	78 المدونـــة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت 179هـ(، 

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ/1994م.
.	79 ـــاض  ـــن عي ـــى ب ـــن موس ـــاض ب ـــار، عي ـــاح الآث ـــى صح ـــوار ع ـــارق الأن مش

أبـــو الفضـــل )ت544هــــ(، المكتبـــة  الســـبتي،  اليحصبـــي  بـــن عمـــرون 
العتيقة ودار التراث.
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.	80 المصباح المنـــر في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي، أبو العباس )ت نحو 770هـ(، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت.

.	81 مطالـــب أولي النهـــى في شرح غايـــة المنتهى، مصطفى بن ســـعد بن عبده 
السيوطي، الرحيبانى، الحنبلي )ت 1243هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي، 

الطبعة الثانية، 1415هـ/1994م.
.	82 المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد 

الله، شمس الدين )ت709هـ(، المحقق: محمود الأرناؤوط )ت1438هـ( 
ياســـن محمود الخطيب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى، 

1423هـ/2003م.
.	83 المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد الدبيان، تقديم أصحاب 

المعالي: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي / د. صالح بن عبد الله بن حميد 
/ الشيخ محمد بن ناصر العبودي /الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، 

الناشر: )بدون ناشر(، الطبعة الثانية، 1432هـ.
.	84 المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، د. رواس قلعجي، 

ط: دار النفائس.
.	85 معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت1424هـ( 

بمساعدة فريق عمل الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429هـ/2008م.
.	86 معجـــم المؤلفـــن، عمر رضا كحالة، مؤسســـة الرســـالة، الطبعة الأولى، 

1414هـ/1993م.
.	87 ــــــة  ــــــة العربي ــــــع اللغ ــــــن بمجم ــــــن اللغوي ــــــة م المعجــــــم الوســــــيط، نخب

ــــــة  ــــــة: الثاني ــــــرة الطبع ــــــة بالقاه ــــــة العربي ــــــع اللغ ــــــاشر: مجم ــــــرة، الن بالقاه
 - الدعــــــوة  دار  ــــــا:  رَتْْه وصَوَّ 1392هـــــــ=1972م[،  ــــــا  مقدمتُه ــــــتْ  ]كُتبَ

إستانبول، ودار الفكر - بيروت.
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.	88 معجـــم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريـــاء القزويني الرازي، أبو 
الحســـن )ت395هـ(، المحقق: عبد الســـام محمد هـــارون، الناشر: دار 

الفكر، عام النشر: 1399هـ/1979م.
.	89 المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«، القاضي عبد الوهاب 

البغدادي )ت422هـ(، تحقيق ودراســـة: حميش عبد الحق، أصل الكتاب: 
رســـالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الناشر: المكتبة التجارية، 

مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة.
.	90 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شـــمس الدين محمد بن محمد 

الخطيـــب الشربيني )ت977هـ(، حققه وعَلّق عليه: علي محمد معوض - 
عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة: الأولى، 

1415هـ/1994م.
.	91 المغنـــي، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

الجماعيلي الدمشـــقي الصالحي الحنبلي )ت620هـ(، المحقق: الدكتور عبد 
اللَّهَّ بن عبد المحســـن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار 
عـــالم الكتـــب للطباعة والنـــر والتوزيـــع - الرياض، الطبعـــة: الثالثة، 

1417هـ/1997م.
.	92 المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

الأصفهـــاني )ت 502هـ(، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار 
القلم، الدار الشامية - دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ.

.	93 المقدمـــات الممهـــدات، أبـــو الوليـــد محمد بن أحمـــد بن رشـــد القرطبي 
)ت520هـ(، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

- بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ/1988م.
.	94 مناقصات العقود الإدارية )عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة(، د. 

رفيق يونس المصري، ط: دار المكتبي، 1420هـ.
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.	95 المنهاج شرح صحيح مســـلم بن الحجاج، أبـــو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النـــووي )ت 676هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، 

الطبعة الثانية، 1392هـ.
.	96 المهذب في فقه الإمام الشـــافعي، أبو إســـحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 

الشيرازي )ت 476هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية.
.	97 موســـوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بـــن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 

الحارث الغزي، مؤسســـة الرســـالة، بـــروت - لبنـــان، الطبعة: الأولى، 
1424هـ/2003م.

.	98 نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ.

.	99 النظام العام للدولة المسلمة - دراسة تأصيلية مقارنة، عبد الله العتيبي، ط: 
دار كنوز إشبيليا.

نظـــام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )511( بتاريخ 10	.0
1441/8/14هـ.

نظـــام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرســـوم الملكي رقـــم )م/1( بتاريخ 10	.1
1435/1/22هـ.

نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/191( 10	.2
بتاريخ 1444/11/29هـ.

نظام المنافســـات والمشـــريات الحكوميـــة، الصادر بالمرســـوم الملكي رقم 10	.3
)م/128( وتاريخ 1440هـ.

النظريات الفقهية »نظرية الظروف الطارئة«، فتحي الدريني، منشـــورات 10	.4
جامعة دمشق، الطبعة: الثانية، 1997م.

نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رشيد قباني، 10	.5
بيروت، 2002م.
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هـــل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على المدين، مصطفى 10	.6
أحمد الزرقاء، بحث منشـــور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، الجامعة 

الأردنية، العدد: 2.
الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت505هـ(، 10	.7

المحقـــق: أحمد محمود إبراهيـــم، محمد محمد تامر، الناشر: دار الســـام - 
القاهرة، الطبعة الأولى، 1417هـ.

الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الإسكندرية، 10	.8
منشأة المعارف، 2004م.



180

فهرس الموضوعات

فهرس الموضوعات

][
5     مقدمة الجمعية
7     شكر وتقدير
9     المقدمة
11     أهمية الموضوع وأسباب اختياره
11     مشكلة البحث
11     أهداف البحث
12     الدراسات السابقة
13     منهج البحث
15     خطة البحث
20     التمهيد
21     المطلب الأول: التعريف بعنوان البحث باعتبار مفرداته
26     المطلب الثاني: التعريف بعنوان البحث باعتبار تركيبه
28     المطلب الثالث: نشأة عقد البيع على الخارطة
30     المطلب الرابع: الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع

33     ة على الخارطة الفصل الأول: بيع الوحدات العقاريَّ

35     ة على الخارطة في الفقه المبحث الأول: بيع الوحدات العقاريَّ
37     ة على الخارطة بعد الإنشاء المطلب الأول: بيع الوحدات العقاريَّ
45     ة على الخارطة قبل الإنشاء المطلب الثاني: بيع الوحدات العقاريَّ
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ـــاء  ـــاء الإنش ـــة أثن ـــى الخارط ـــة ع ـــدات العقاريَّ ـــع الوح ـــث: بي ـــب الثال المطل
69     وقبل اكتمالها
71     ة على الخارطة في النظام المبحث الثاني: بيع الوحدات العقاريَّ
73     ة على الخارطة في النظام المطلب الأول: مفهوم بيع الوحدات العقاريَّ
77     ة على الخارطة في النظام المطلب الثاني: شروط بيع الوحدات العقاريَّ

ــــــة  ــــــدات العقاريَّ ــــــع الوح ــــــة ببي ــــــة المتعلق ــــــات القضائي ــــــاني: النزاع ــــــل الث الفص
81     على الخارطة
83     المبحث الأول: النزاعات التي سببها البائع
85     المطلب الأول: الاختلاف في المواصفات والعيوب الإنشائيِّة
99     المطلب الثاني: التأخر في التسليم
113     المطلب الثالث: إفلاس البائع
124     المطلب الرابع: تعثر المشروع
133     المبحث الثاني: النزاعات التي سببها المشتري
135     المطلب الأول: تعثر السداد

141     الفصل الثالث: تطبيقات قضائية
المبحـــث الأول: الجهـــة المختصّـــة بنظـــر النـــزاع المتعلّـــق ببيـــع الوحـــدات 
143     ة على الخارطة العقاريَّ

ــــــة  ــــــع الوحــــــدات العقاريَّ ــــــة ببي ــــــة متعلّق ــــــات قضائي ــــــاني: تطبيق المبحــــــث الث
149     على الخارطة
158     الخاتمة
161     الفهارس العامة
162     فهرس الآيات القرآنية
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163     فهرس الأحاديث النبوية والآثار
165     فهرس الأعلام
166     فهرس المصادر والمراجع
180     فهرس الموضوعات


